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موجز 
كـان العـام عامـا حـــافلا بالتحديــات فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان، وكــانت هنــاك 
تطـورات إيجابيـــة واتجاهــات مثــيرة للقلــق. وتعــرض مقدمــة التقريــر ســياق التحديــات الــتي 
ووجـهت في ذلـك العـام، بمـا في ذلـك أثـر هجمـات ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١ المرعبـة علـــى 
الولايات المتحدة الأمريكية. ويقدم التقرير بعد ذلك نظرة عامـة علـى التطـورات البـارزة الـتي 
حدثت بين ١ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ و ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠٢ وتستحق الاهتمام. 
– لا تزال حماية المدنيين في أوقات الحرب تمثـل أولويـة عاليـة  حقوق الإنسان والتراع 
بالنسبة لمكتبي. وخلال فـترة التقريـر واصلـت مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان تعزيـز 
علاقاا بالعناصر الأخرى في منظومة الأمم المتحدة مـن هـذه الناحيـة. وفي تحـرك لم يسـبق لـه 
ـــايو ٢٠٠٢ في  مثيــل، لفــت مجلــس الأمــن انتبــاهي إلى المذابــح الــتي حدثــت في ١٤ أيــار/م

كيسانغاني بجمهورية الكونغو الديمقراطية. 
ـــتي تمــر بمرحلــة انتقاليــة  ويتنـاول التقريـر أهميـة عمليـة كفالـة المسـاءلة في اتمعـات ال
ومشاركة مكتبي في هذه العملية. وقد شاركت مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان علـى 
ـــة والمصالحــة في ســيراليون ولجنــة الاســتقبال  نطـاق واسـع في دعـم إنشـاء لجنـة تقصـي الحقيق
وتقصي الحقائق والمصالحة في تيمور الشرقية. وفي البلدين، تكمـل اللجنتـان بجـهود ـدف إلى 
إنشاء آليات قضائية مصممة لإجراء محاكمات بشأن أكثر الانتهاكات خطورة. وهـذا العمـل 
التكميلـي يحقـق التـوازن الصحيـح بـين تحقيـق العـدل بالنسـبة للأحـداث السـابقة، مـن ناحيـــة، 
واتباع استراتيجية تطلعية من ناحية أخرى. وكمثال على النـهج الـذي اتبعتـه مفوضيـة الأمـم 
المتحـدة لحقـوق الإنسـان لمسـاعدة اتمعـات الـتي تعـاني مـن النــزاع العمـل الـذي قمنـا بــه في 
ــــديم المســـاعدة في  أفغانســتان. فقــد شــاركت المفوضيــة في تصميــم بعثــة الأمــم المتحــدة لتق
أفغانستان، وهي تساهم بنشاط في تنفيذ أحكام اتفاقية بون المتعلقة بحقوق الإنسـان. وخـلال 
الزيارة التي قمت ا لأفغانستان في آذار/مارس ٢٠٠٢ عقدت أول حلقة عمل وطنية أفغانيـة 
معنيـة بحقـوق الإنسـان لاسـتعراض أحكـام اتفاقيـة بـون المتعلقـة بحقـوق الإنسـان. وقـد أســـفر 
الاجتماع عن إنشاء عدد مـن أفرقـة العمـل الوطنيـة لمعالجـة المسـائل الأساسـية المتعلقـة بحقـوق 
الإنسان. وطبقا للوصف الوارد في هــذا التقريـر فـإن تلـك العمليـة قـد أدت إلى وضـع برنـامج 

كبير للمساعدة. 
الدورة الثامنة والخمسـون للجنـة حقـوق الإنسـان – كـان العـام عامـا مختلطـا بالنسـبة 
للجنة. فمن ناحية، كانت هناك بعض التطورات المشـجعة، مثـل اعتمـاد مشـروع بروتوكـول 
ــــة القاســـية أو  اختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوب
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اللاإنسانية أو المهينة، وإنشاء ولاية جديدة تتعلق بـالحق في الصحـة، وتشـكيل فريقـين عـاملين 
لمتابعة أعمال المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصـل 
بذلك من تعصب. وممـا يجـدر ذكـره أيضـا مـن هـذه الناحيـة أنـه في ١ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ 
كان عدد الدول التي وجهت دعوة دائمة للإجـراءات الخاصـة والموضوعيـة التابعـة للجنـة ٣٩ 

دولة. 
غير أنه مما يدعو للأســف أن الـدورة الثامنـة والخمسـين قـد تحفظـت بصفـة عامـة إزاء 
اتخاذ خطوات من شأا تعزيز حماية حقوق الأفراد الضعفاء والجماعات الضعيفة. وقد تكـون 
الزيادة الملحوظة في اتجاه اموعات نحو التكتل في التصويت وتفضيل اتباع ج يستبعد اتخـاذ 
إجراء بالنسبة للأوضاع القطرية عندما يكـون مـن المتعـذر التوصـل إلى توافـق في الآراء إشـارة 
إلى احتمال وجود اتجاه نحو إضعاف دور الحماية التقليدي الذي قامت به اللجنــة. وينبغـي أن 
ينظـر إلى عضويـة اللجنـة، وأن تفـهم تلـك العضويـة، علـى أـا تحمـل معـها التزامـات خاصـة، 
وكذلك حقوقاً ومسؤوليات وامتيازات. وتقريري يعرض بعض الأفكار المتعلقة بالكيفية الـتي 

يمكن ا للجنة أن تعزز دورها المتعلق بالحماية. 
– خـلال الفـترة الـتي يشـملها التقريـر، جعلـــت مفوضيــة  تعزيـز نظـم الحمايـة الوطنيـة 
ـــامج التعــاون  الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان تعزيـز سـيادة القـانون إحـدى الأولويـات في برن
التقني الخاص ا. وقد شمل الدعم الـذي تقدمـه المفوضيـة مجموعـة واسـعة مـن الأنشـطة، مثـل 
تقديم المساعدة من أجل القيـام بالإصلاحـات الدسـتورية والتشـريعية؛ وإقامـة العـدل؛ وإجـراء 
الانتخابات وتشكيل البرلمانات الوطنية؛ وإتاحة سبل التدريب في مجـال حقـوق الإنسـان أمـام 
أفـراد الشـرطة والقـوات المسـلحة وموظفـي السـجون والممارسـين للمـهن القانونيـــة. والتقريــر 
يركز على مجال إنشاء، وتعزيز، مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، وهو مجال تعمـل المفوضيـة 

فيه بنشاط بصفة خاصة. 
وشـجعت مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان تبـني معـاهدات حقـوق الإنســـان 
على المستوى الوطني. وواصلت المفوضية تقديم الدعم إلى الحكومات ومساعدا علـى إعـداد 
التقـارير المطلوبـة بموجـب مختلـف معـاهدات حقـوق الإنسـان. وجـرى تنظيـم حلقـــات عمــل 
بشأن التصديق وإعداد التقارير التي تقدم إلى هيئات المعــاهدات. وسـوف تركـز الآن حلقـات 
العمل هذه بشكل متزايد على متابعة التوصيـات الـتي تضعـها هيئـات المعـاهدات وعلـى تنفيـذ 
تلـك التوصيـات علـى الصعيـد الوطـني. وعقـدت حلقـة العمـل التجريبيـة الأولى بشـأن متابعـــة 
الملاحظـات النهائيـة للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان في كويتـو، وركـزت علـى منطقـــة أمريكــا 

اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. 
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الأطر الإقليمية – واصلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسـان وضـع ـج إقليميـة 
ودون إقليمية بتحديد المسائل التي تنطبق بصفة خاصـة علـى منـاطق جغرافيـة معينـة، ومعالجـة 
ـــة، وتمكــين وتعزيــز المنظمــات والمؤسســات المشــاركة في تلــك  تلـك المسـائل بطريقـة منهجي
المنـاطق. ويصـف التقريـر بصفـة خاصـة الجـهود الـتي تبذلهـا المفوضيـة لدعـــم مبــادرة الشــراكة 
الجديدة لتنمية أفريقيا. وجرى أيضا تعيين ممثلين لحقوق الإنسـان في مقـار اللجـان الاقتصاديـة 

الإقليمية في بانكوك وبيروت وسانتياغو وأديس أبابا، وكذلك في بريتوريا وياوندي. 
– لـدى اتبـاع ـج إزاء التنميــة يــأخذ في الاعتبــار حقــوق  حقـوق الإنسـان والتنميـة 
الإنسان تعتبر التنمية عملية موجهة تحديدا نحو ضمان جميع حقـوق الإنسـان وسـيادة القـانون 
والديمقراطيـة. وتتـألف هـذه العمليـة مـن عنصريـن. أولا، هنـاك إدمـاج لحقـوق الإنسـان وهــو 
ما يتفق مع فكرة جعل حقوق الإنسان عنصـراً داخليـا في المؤسسـة، بحيـث تتحـول مـن مجـرد 
شـاغل خـارجي إلى مسـؤولية مشـتركة في المؤسسـة. وثانيـا، هنـاك نـهج تسـتند إلى الحقـــوق، 
وهـي نـهج تشـير إلى القيـام، بعـد ذلـك، بجعـل حقـوق الإنسـان عنصـراً تشـغيليا في سياســـات 
وبرامـج منظمـة مـا. وخـلال الفـترة الـتي يشـملها التقريـر، حسـبما تـــرد تفاصيلــه في التقريــر، 
كانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تعمل على نطاق واسع مع شـركائها مـن أجـل 

تعزيز هذه العملية داخل منظومة الأمم المتحدة ومع شركاء آخرين. 
ويصـف مرفـق التقريـر باختصـار الزيـــارات الرسميــة الــتي قمــت ــا إلى: أفغانســتان، 
وباكستان، والبحرين، والبرازيل، وبـيرو، وتيمـور الشـرقية، وسويسـرا، والصـين، وكمبوديـا، 

ولبنان، ومصر، والمكسيك، والهند. 
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 أولا -مقدمة 
كـان العـام عامـــاً حــافلاً بالتحديــات فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان، وكــانت هنــاك  - ١
تطورات إيجابية واتجاهات مثيرة للقلـق. وكـانت هنـاك حاجـة إلى أن تواجـه الأعمـال المتعلقـة 
بحقوق الإنسان سياقاً متغيراً، مع الاستمرار في الوقت نفسه في معالجـة بواعـث قلـق مسـتمرة. 
وقد كان العام تذكرة ليس فقـط بـالتعقيدات الـتي تواجـه ضمـان احـترام حقـوق الإنسـان بـل 
أيضـا بقـدرة، وتعقـد، نظـام حقـوق الإنسـان في الأمـم المتحـــدة بالنســبة لمعالجــة أوجــه القلــق 

المعاصرة. 
ومـــا مــــن شــــك في أن عواقــــب الهجمــــات الإرهابيــــة البشــــعة الــــتي وقعــــت في  - ٢
١١ أيلول/ســبتمبر ٢٠٠١ علـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والـتي صدمـت ضمـير الإنسـانية 
كـان لهـا أكـبر أثـر علـى عملنـا. ومشـاعر عـدم الأمـان الجديـدة الـتي جـاءت في أعقـــاب تلــك 
الهجمات أثرت على حياة الكثيرين وركزت الاهتمام الـدولي علـى اسـتئصال بـلاء الإرهـاب. 
ـــانون حقــوق  وقـد جـرت بعـد ذلـك مناقشـة بشـأن مـدى ملاءمـة القـانون الـدولي، وخاصـة ق
الإنسـان والقـــانون الإنســاني، لمواجهــة التحديــات الخطــيرة الــتي يشــكلها الإرهــاب الواســع 
النطاق. وقد تضمن التقرير الذي قدمته إلى الـدورة الثامنـة والخمسـين للجنـة حقـوق الإنسـان 
ـــبة لتحقيــق الأمــن  وصفـاً للتوازنـات العادلـة الـتي ينطـوي عليـها قـانون حقـوق الإنسـان بالنس
واحترام الحريات، وبحث الكيفية التي يمكن ا أن يوفر احـترام حقـوق الإنسـان إطـاراً موحـداً 

لتوجيه الجهود من أجل معالجة مسألة الأمن الإنساني في أعقاب تلك الأحداث القاسية. 
والتصميم والتعاون الدوليان لهما أهمية حيوية في مكافحة الإرهاب. وقـد فـرض قـرار  - ٣
مجلس الأمن ١٣٧٣ (٢٠٠١) التزامات قانونيـة دوليـة جديـدة علـى الـدول بـأن تتخـذ تدابـير 
وتتعاون لمكافحة الإرهاب، وأن تقدم تقارير إلى لجنة مكافحة الإرهاب الـتي أنشـئت بموجـب 
ذلك القرار. ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تجري حـوارا مسـتمراً مـع لجنـة مكافحـة 
ـــوق الإنســان  الإرهـاب، واقـترحت �توجيـهات إضافيـة� بشـأن الالـتزام بالمعايـير الدوليـة لحق
ــــــديم التقـــــارير عمـــــلا بأحكـــــام الفقـــــرة ٦ مـــــن القـــــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)  بالنســــبة لتق
(E/CN.4/2002/18، المرفـــق)، الـــتي كـــان المقصـــود منـــها تكميـــل مذكـــرة الرئيـــس بشـــأن 

�التوجيهات� المؤرخة ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١. 
وتوجد مسؤولية كبيرة بالنسبة لتأييد المعايير الدولية لحقوق الإنسان بصرامـة. وهنـاك  - ٤
أدلة متزايدة على أنه منذ ١١ أيلول/سبتمبر اتخذت بعض الدول تدابـير تتعـارض مـع التزاماـا 
المتعلقة بحقوق الإنسان في مجالات مثل منع التعذيب، والحق في اللجـوء وعـدم الطـرد، وحمايـة 
الأقليـات العرقيـة والإثنيـة، وحريـة التعبـير والمحافظـة علـى حرمـة الحيـاة الخاصـــة. وفي حــين أن 
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العديد من هذه الانتهاكات قد حدثـت، وأدينـت، قبـل الهجمـات الـتي وقعـت علـى الولايـات 
المتحدة فإن الجديد بعــد ١١ أيلـول/سـبتمبر هـو شـيوع مفـهوم في بعـض الأوسـاط بأنـه يمكـن 
التغـاضي عـن انتـهاكات حقـوق الإنسـان إلى أن يتـم القضـاء علـى الإرهـاب. وقـد اســـتفادت 
بعـض الـدول مـن هـذا الوضـــع واعتمــدت تدابــير قاســية تنتــهك الحريــات الأساســية وتضــر 
بالمعارضة المشروعة والتعبير عنها عن طريق القيام بأنشطة سلمية. وهـذا أمـر مؤسـف ويـؤدي 
إلى نتائج عكسية، إذ أن أفضل استراتيجية طويلة الأجل لعزل الإرهـاب والقضـاء عليـه تتمثـل 

في احترام حقوق الإنسان وتعزيز العدل الاجتماعي ودعم الديمقراطية. 
وأصدرت هيئتان لحقوق الإنسان تابعتان للأمم المتحـدة، همـا لجنـة مناهضـة التعذيـب  - ٥
 ،A/57/18 الفصــل أولا، لام، و ،A/57/444) ـــى التميــيز العنصــري، بيــانين ولجنـة القضـاء عل
الفصل حادي عشر، على التوالي) تدينان فيهما الهجمات الــتي وقعـت علـى الولايـات المتحـدة 
وتذكران الدول بما عليها من التزامات بموجب الاتفاقيات المناظرة. ويستند البيانان إلى الحظـر 

المطلق للتعذيب والتمييز العنصري في جميع الظروف. 
ومفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الإنسـان تتعـاون مـع منظمـات إقليميـة، مثـل منظمـة  - ٦
الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلـس أوروبـا، ومنظمـة الـدول الأمريكيـة، لتوضيـح الكيفيـة الـتي 
يمكـن ـا احـترام معايـير حقـوق الإنسـان بينمـا يجـري القضـاء علـى الإرهـاب. وقـد شــاركت 
المفوضية في فريق الخبراء المعني بحقوق الإنسان ومحاربة الإرهاب، التـابع لـس أوروبـا، الـذي 
وضـع مشـروع مبـادئ توجيهيـة للـدول بشـأن هـذا الموضـوع وأُعلنــت المبــادئ التوجيهيــة في 
تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢. وقدمــت المفوضيــة مســاعدا أيضــا إلى المنظمــة الاستشــارية القانونيــــة 
الأفريقية – الآسيوية في عقد اجتماع خاص مدته يوم واحـد بشـأن موضـوع حقـوق الإنسـان 
والإرهاب في ١٧ تموز/يوليه ٢٠٠٢ خلال دورا الحاديـة والأربعـين الـتي عقـدت في أبوجـا. 
وتعاونت المفوضية أيضا مع المعهد الـدولي للقـانون الإنسـاني، ولجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة، 
ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في اجتمـاع خـبراء عقـد في سـان ريمـو، إيطاليـا، في 
الفترة من ٣١ أيار/مايو إلى ٢ حزيـران/يونيـه وركـز الاجتمـاع علـى النـهج التكميليـة لقـانون 

حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين في مواجهة الإرهاب. 
وثانيا، تركزت الجهود على الصراع الحـالي للقضـاء علـى التميـيز العنصـري، وخاصـة  - ٧
علـى تنفيـذ برنـامج مكافحـة التميـيز الـذي وضعـه المؤتمـر العـالمي لمكافحــة العنصريــة والتميــيز 
ـــوب  العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب الـذي عقـد في ديربـان، جن
أفريقيا، في الفترة من ٣١ آب/أغسطس إلى ٨ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١. وهـذا البرنـامج، الـذي 
اعتمـد قبـل أحـداث ١١ أيلـول/سـبتمبر المأسـاوية بثلاثـة أيـام فقـط، يوفـر بعـض الإجابــات في 
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معالجة بعض الأسباب الأساسـية للعنـف. ويركـز إعـلان وبرنـامج عمـل ديربـان علـى الجـهود 
التي تبذل لتحديد أسباب التميـيز العنصـري وأشـكاله ومظـاهره المعـاصرة. والإعـلان وبرنـامج 
العمـل يوصيـان باتخـاذ خطـوات محـددة في مجـالات الوقايـــة والتوعيــة والحمايــة علــى الصعيــد 
الوطني وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك اتخاذ تدابير تشـريعية وقضائيـة وإداريـة، 
ـــال العنصريــة للمحاكمــة، وإنشــاء مؤسســات وطنيــة مســتقلة وتعزيــز  وتقـديم مرتكـبي الأفع
سياسات العمل الإيجابي، والإقرار بالحاجـة إلى اتخـاذ تدابـير فعالـة بشـأن التعويضـات والمطالبـة 
بالحقوق والإنصاف وتدابير أخرى مماثلة. واسـتراتيجيات القضـاء علـى التميـيز العنصـري مـن 
أجـل تحقيـق المسـاواة بشـكل كـامل وفعـال مـن خـلال مكافحـة العنصريـة والتميـيز العنصـــري 
وكراهية الأجانب وما يتصل بذلـك مـن تعصـب الـتي اتفـق عليـها أيضـا في دوربـان ينبغـي أن 
تشكل عنصراً أساسـيا في البرنـامج الـدولي لتعزيـز التوافـق الاجتمـاعي ومعالجـة بعـض أسـباب 

انعدام الأمن. 
وقامت مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان بـدور ريـادي في تنفيـذ برنـامج عمـل  - ٨
ديربان. وعلى سبيل المثال فإن الاحتفال بيـوم حقـوق الإنسـان في ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر 
٢٠٠١ قد خصص لمتابعة إعـلان وبرنـامج عمـل ديربـان. وقـد عقـدت حلقـة مناقشـة عنواـا 
�الشباب ضد العنصرية: الطريق من ديربان� للاحتفـال بيـوم ٢١ آذار/مـارس باعتبـاره اليـوم 
الـــدولي للقضـــاء علـــى التميـــيز العنصـــــري. وبــــالتوازي مــــع ذلــــك الحــــدث عقــــدت في 
١٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢ خـلال دورة لجنـة حقـوق الإنسـان حلقـة مناقشـــة بشــأن مكافحــة 
العنصريـة وتعزيـز حقـوق المـرأة. ونظمـت حلقتـان دراسـيتان إقليميتـان للخـــبراء بشــأن تنفيــذ 
إعلان وبرنامج عمل ديربـان، إحداهمـا في مكسـيكو سـيتي في الفـترة مـن ١ إلى ٣ تمـوز/يوليـه 
ـــول/ســبتمبر ٢٠٠٢. وإضافــة إلى  ٢٠٠٢ والأخـرى في نـيروبي في الفـترة مـن ١٦ إلى ١٨ أيل
هـذا فـإن مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان خصصـت، كجـزء مـــن ارتباطــها بــاتمع 
المدني، سلسلة من المنح لمشروعات مصممة لمكافحة العنصريـة وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل 

بذلك من تعصب فيما بين الشباب على مستوى القاعدة الشعبية. 
وثالثا، أثبتت الفترة قيد الاستعراض أن عـددا مـن التحديـات الأساسـية الأخـرى الـتي  - ٩
كانت تواجهنا قبل ١١ أيلول/سبتمبر لم تخف حدا. وفي حين أن بعض البلدان، مثـل بلـدان 
الشرق الأوسط ومنطقة البحيرات العظمى، ظلت في غمار نزاعـات مدمـرة، بـل إن التراعـات 
قد زادت حدا في بعض المناطق، خرجت مـن الصـراع مجتمعـات أخـرى، بينـها مجتمعـات في 
أنغولا وتيمور الشرقية وسيراليون، وبدأت جهودها لبناء الأمة. وإضافـة إلى هـذا، فـإن العديـد 
مـن الأفـراد في جميـع أنحـاء العـالم قـد واصلـوا كفاحـهم الشـــاق ضــد الفقــر المدقــع والتخلــف 
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وفيروس نقص المناعة البشـرية/الأيـدز وسـعيهم المتواصـل مـن أجـل تحقيـق الديمقراطيـة والعـدل 
الاجتماعي واحترام الحريات الأساسية. 

وهذا العام كانت له أهمية خاصة بالنسبة للشعوب الأصلية: فقد عقـد المنتـدى الدائـم  - ١٠
المعـني بقضايـا السـكان الأصليـين دورتـه الأولى في الفـــترة مــن ٣ إلى ٢٤ أيــار/مــايو ٢٠٠٢. 
والمنتدى يتيح فرصة هامة لمعالجـة الظـروف المعوقـة الحقيقيـة الـتي يواجهـها السـكان الأصليـون 
ــام  ويتيـح الفرصـة لإثـارة الاهتمـام علـى مسـتوى عـالٍ بقضايـا السـكان الأصليـين،وهـو الاهتم
الذي يمكن أن يصبـح أيضـا نقطـة البدايـة لمشـاريع تشـاركية بـين مجتمعـات السـكان الأصليـين 

ومنظومة الأمم المتحدة. 
وتركــزت الجــهود أيضــــا علـــى الاتجـــار بالأشـــخاص. وقـــد أعـــد مكتـــبي المبـــادئ  - ١١
 (E/ 2002/68/Add.1) ا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والاتجار بالأشخاص والتوجيهات الموصى
وقدمها إلى الس الاقتصادي والاجتماعي. وبدأ وضـع المبـادئ والتوجيـهات في عـام ٢٠٠٠ 
ـــار يكــون عمليــا  اسـتجابة للحاجـة الواضحـة إلى توجيـه يتعلـق بالسياسـة بالنسـبة لمسـألة الاتج
ومستندا إلى الحقوق. والغرض من هذه المبادئ والتوجيهات هو تعزيز، وتيسير، دمـج منظـور 
حقـوق الإنسـان في القوانـين والسياســـات والتدخــلات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة المتعلقــة 
ـــال مفوضيــة  بمكافحـة الاتجـار. وهـذه المبـادئ والتوجيـهات تعتـبر إطـارا ونقطـة مرجعيـة لأعم
الأمم المتحدة لحقـوق الإنسـان بشـأن هـذه المسـألة. وأنـا أشـجع الـدول والمنظمـات الحكوميـة 
الدوليـة علـى أن تسـتخدم المبـادئ والتوجيـهات في الجـهود الـتي تقـوم ـا لمنـع الاتجـار وحمايـــة 

حقوق الأشخاص الذين يقعون ضحية لهذه الممارسة. 
والمسألة الرابعة هي مسألة تطويـر المشـاركات. ووفقـا لولايـتي فإنـه تقـع علـى عـاتقي  - ١٢
�المسـؤولية الأساسـية عـن أنشـطة الأمـم المتحـدة في مجـال حقـوق الإنســـان�. وهــذه الولايــة 
ــة  الجليلـة يمكـن تنفيذهـا علـى أفضـل نحـو بـالعمل في مشـاركات متناسـقة. وقـد سـعت مفوضي
الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان إلى أن تكـون عنصـراً حـافزاً ومركـزاً للتمـيز، وإلى أن تضيــف 
قيمة إلى قاعدة المعرفة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان الدوليـة، وإلى إقامـة شـبكة عالميـة بشـأن حمايـة 

وتعزيز حقوق الإنسان. 
وإقرارا بأن المسؤولية الأولى عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان تقع علـى عـاتق الـدول  - ١٣
فإنني عملت بتعاون وثيق مع الحكومات للنهوض بتعزيز وحماية حقوق الإنسان طـوال الفـترة 
التي يشملها التقرير. وفي حين بحثت مسائل مثيرة للقلق بالنسبة لحقوق الإنسان فإن جـهودنا 
قـد تركـزت علـى تقـديم المشـــورة والمســاعدة في دمــج القواعــد الدوليــة لحقــوق الإنســان في 
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الدساتير والتشريعات وخطــط العمـل الوطنيـة المتعلقـة بحقـوق الإنسـان، وكذلـك علـى تطويـر 
المؤسسات الوطنية التي تعمل في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. 

وخلال الفترة قيد الاستعراض، قمت بزيارة ١٣ بلـدا لإجـراء حـوارات مـع موظفـين  - ١٤
عموميين ومع اتمـع المـدني بشـأن مسـائل حقـوق الإنسـان. وخـلال هـذه الزيـارات عقـدت 
حلقات عمل ووقعت مذكرات تفاهم وبحثـت مسـائل مثـيرة للقلـق بالنسـبة لحقـوق الإنسـان. 
وفي جميع الأوقات، أعربت عن التزامنا بتقديم الدعـم القـوي للقـدرة الوطنيـة في مجـال حقـوق 

الإنسان. ويرد في المرفق وصف أكثر تفصيلا لهذه الزيارات. 
ـــوق الإنســان أيضــا علاقاــا مــع رصفائــها في  وطـورت مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحق - ١٥
منظومة الأمم المتحدة. فإصلاحات الأمين العام لسنة ١٩٩٧ اعتبرت حقـوق الإنسـان مسـألة 
A وإضافتــها). وفي خطابــه  شـاملة لمنظومـــة الأمــم المتحــدة بأكملــها (انظــر الوثيقــة 51/950/
التـاريخي الـذي ألقـاه أمـام الجمعيـة العامـة في ١٠ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، جـدد الأمــين 
ــذا  العـام إلتزامـه بإدمـاج حقـوق الإنسـان في أنشـطة المنظومـة. وقـد لُمـس تقـدم ملحـوظ في ه
الصدد على المستوى المؤسسي داخـل المنظومـة. ومثـال ذلـك، اعتبـار حقـوق الإنسـان مسـألة 
ذات علاقة مباشرة بأنشطة اللجان التنفيذية الأربع، واستمرار تنمية القـدرات والسياسـات في 
مجـال حقـوق الإنسـان داخـل الوكـالات، مثـل منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـــة (اليونيســيف)، 
ـــائي  وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، ومنظمـة الصحـة العالميـة، وصنـدوق الأمـم المتحـدة الإنم
للمرأة، وصندوق الأمـم المتحـدة للسـكان، وبرنـامج الأمـم المتحـدة المشـترك لمكافحـة فـيروس 
نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، ومنظمـة الأمـــم المتحــدة للأغذيــة والزراعــة، ومفوضيــة الأمــم 
المتحدة لشؤون اللاجئين، فضلا عن مواصلـة إدمـاج شـواغل حقـوق الإنسـان في عمليـة صنـع 

القرار في مجلس الأمن. 
غير أنه يتعين إيلاء اهتمـام كبـير علـى المسـتويين المؤسسـي والبرنـامجي معـاً، مـن أجـل  - ١٦
كفالة الإحساس بالنتائج المترتبة على برنامج الأمين العام الإصلاحي على المسـتوى التشـغيلي. 
ولا بـد مـن بـذل جـهد أكـبر وتخصيـص مزيـد مـن المـوارد، مـن أجـل إيجـاد حوافـز مؤسســـية، 
وإقامة أنظمة للمساءلة، وإنشاء حـزم تدريبيـة، مـن أجـل تمكـين المشـتغلين بالتنميـة مـن تعميـم 

حقوق الإنسان في أنشطتهم الرئيسية. 
وكثفت مفوضية حقوق الإنسان أيضا تعاوا مــع المنظمـات غـير الحكوميـة والقطـاع  - ١٧
الخاص وطورتــه. فقـد نمـت الحركـة العالميـة لحقـوق الإنسـان بشـكل كبـير وقدمـت إسـهامات 
شديدة الأهمية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتوجد منظمـات غـير حكوميـة لحقـوق 
الإنسان في كل بلد في العالم تقريبا. وتعتبر درجة احترام الدول لحقـوق المدافعـين عـن حقـوق 
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الإنسـان وسـيلة لقيـاس مـدى الالـتزام الحقيقـــي لهــذه الحكومــات بالديمقراطيــة والحريــة الآن. 
وتعتبر مفوضية حقوق الإنسان المدافعين عن حقوق الإنسان شركاء عظيمي الأهميـة في تنفيـذ 
البرنامج العالمي لحقوق الإنسان. وقد اعتمدت المفوضية في ذلـك علـى المعلومـات المقدمـة مـن 
المنظمات غير الحكومية. كما أا شاركت في تنظيم لقـاءات مـع أولئـك المدافعـين، وتدخلـت 

لصالحهم حينما تعرضوا للاضطهاد. 
ويعتـبر مجتمـع الأعمـال التجاريـة مـن الدوائـــر المهمــة أيضــا. وقــد واصلــت مفوضيــة  - ١٨
ــامج  حقـوق الإنسـان، بالتعـاون مـع منظمـة العمـل الدوليـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة وبرن
الأمم المتحدة الإنمائي، مشاركتها في الاتفاق العـالمي للأمـم المتحـدة، وتأييدهـا لتركـيز الأمـين 
العام على إشراك القطاع الخاص كي يسهم في إنجـاز أهـداف الأمـم المتحـدة. وشملـت أنشـطة 
الاتفاق العالمي خلال السنة الماضية الوصول إلى شركات من جميـع المنـاطق، وإعـداد �منتـدى 
للتعلم� بغرض الاستفادة من خبرات الشـركات في تنفيـذ مبـادئ الاتفـاق في مجـالات حقـوق 
الإنسان، ومعايير العمل والمعايير البيئية، من خلال إقامة حوار لجهات مستفيدة متعـددة. وقـد 
ركز هذا الحوار على دور القطاع الخاص في مناطق الصراعات في عام ٢٠٠١، وعلى التنميـة 

المستدامة في عام ٢٠٠٢. 
ـــز إدارة مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان. فقــد  والمسـألة الخامسـة هـي تعزي - ١٩
واصلـت المفوضيـة، خـلال الفـترة قيـد الاســـتعراض، العمــل علــى تعزيــز خبراــا في اــالات 
الإدارية، وعلى وضع تقليد إداري مـن خـلال التشـجيع علـى اتبـاع ممارسـات الإدارة المتسـمة 
بالكفـاءة والفعاليـة. وهنـاك ثـلاث آليـات إداريـة رئيسـية تعمـل داخـل المفوضيـة، هـي: اللجنــة 
العليا للسياسات، ومجلس الإدارة، ولجنة استعراض المشـاريع. وتعتـبر اللجنـة العليـا للسياسـات 
الهيئـة المركزيـة لتخطيـط سياسـات المفوضيـة، وهـي تجتمـــع شــهريا مــن أجــل كفالــة الــترابط 
الاستراتيجي والتوجهات في عمل المفوضيـة. ويجتمـع مجلـس الإدارة أسـبوعيا مـن أجـل مراقبـة 
الكفـاءة ورصـد الممارسـات الإداريـة. ويتـــولى الــس إدارة المــوارد البشــرية والماليــة الشــاملة 
للقطاعات، وتحديد وتحليل المسائل الإدارية موضع الاهتمام المشترك. وتجتمـع لجنـة اسـتعراض 
المشاريع أسبوعيا، وتمارس مراقبة المسـؤوليات المتعلقـة ببـدء المشـروعات وتطويرهـا وتنفيذهـا. 
ويقدم فريق تخطيط السياسـات والمنـهجيات الدعـم في تخطيـط السياسـات وإعـداد المنـهجيات 
المتعلقة بأنشطة حقوق الإنسان، كما يعمل على تطوير مهارات التقييـم والـدروس المسـتفادة. 
وتكفل فرق العمـل المشـتركة بـين الأفـرع وجـود منـهج متكـامل وتنسـيق داخلـي فيمـا يتعلـق 

بالمسائل الشاملة للقطاعات. 
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وقد نظمت دورات تدريبية مصممة حسب الاحتياجـات، بالتعـاون الوثيـق مـع قسـم  - ٢٠
تنمية قدرات الموظفين وتعلمهم التابع لمكتب الأمـم المتحـدة في جنيـف، أو سـيجري تنظيمـها 
خلال العام، في مجال تكوين الأفرقة، وتعزيز المهارات الإشرافية، وقدرات التقـديم، والتدريـب 
علـى المشـروعات، وهـي موجهـة بدرجـة كبـيرة إلى قطـــاع الإدارة الوســطى. وتعقــد دورات 
تدريبية استهلالية للموظفين الجدد مرتين في العام. وفي حزيـران/يونيـه، شـاركت جميـع أقسـام 

المكتب في نشاط تدريبي لمدة يوم واحد، فيما يتعلق بتطبيق الميزنة المرتكزة إلى النتائج. 
وقد قدمت تقارير منفصلة عن بعـض المسـائل الـتي ألقـي عليـها الضـوء أعـلاه. وكمـا  - ٢١
ذكـــر، فـــإن تقريـــري المقـــدم إلى لجنـــة حقـــوق الإنســـــان في دورــــا الثامنــــة والخمســــين 
ـــد  (E/CN.4/2002/18 و  Add.1 و Add.2) تنـاول كيفيـة عمـل حقـوق الإنسـان كإطـار توحي
لمعالجة انعدام الأمـن الإنسـاني. وركـز تقريـري المقـدم إلى الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي في 
دورتـه الموضوعيـة لسـنة ٢٠٠٢ (E/2002/68 و Add.1) علـــى الأشــخاص المصــابين بفــيروس 
نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، والأشـــخاص المعــاقين، والشــعوب الأصليــة، وضحايــا الاتجــار 
بالأشـخاص. ويتعـين أن تكـون قـراءة هـذا التقريـر المقـــدم إلى الجمعيــة العامــة مقترنــة بقــراءة 
التقارير السابقة. والتقرير يقدم استعراضاً عاماً للتطورات البارزة الـتي تسـتحق الاهتمـام، الـتي 
حدثـت في مجـالات عملنـا، فيمـا بـين ١ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ و ٣٠ آب/أغســطس 

 .٢٠٠٢
 

حقوق الإنسان   ثانيا -
تسببت الصراعات المطولـة في أزمـات إنسـانية كثـيرة خـلال الفـترة قيـد الاسـتعراض.  - ٢٢
فأطراف الصراعات المسلحة التي قاتلت في أحيان كثيرة بدعـم ومشـاركة مـن الخـارج، كثـيرا 
ما تطمس الفوارق التي تميز بين المدنيين والمحاربين. وينتج عن ذلك اسـتهداف المدنيـين بشـكل 
مباشر، فيتعرضون للمجازر والتشرد والاختفاء القسري والتعذيب والاغتصـاب، بينمـا يجـري 
تجنيـد الأطفـال في صفـوف القـوات المسـلحة. وكثـيرا مـا ترتكـب هـــذه الانتــهاكات الخطــيرة 

لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في ظروف تمكن من الإفلات من العقاب. 
ويمثـل منـع الصراعـات أحـد أهـداف حقـوق الإنسـان الهامـة. ومـن الممكـن أن تصبــح  - ٢٣
حقوق الإنسان أداة هامة للتعرف على إمكانية نشوب صراعات مميتـة، وأن تسـاهم في وضـع 
ـــانون والديمقراطيــة،  اسـتراتيجيات لمعالجـة هـذه الصراعـات. ولا شـك في أن غيـاب سـيادة الق
بالإضافـة إلى ادعـاءات السـيادة والتميـيز وتشـويه الســـمعة، كثــيرا مــا تكــون أســبابا أساســية 

للصراعات. 
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وتبقـى حمايـة المدنيـين في وقـت الحـرب إحـــدى الأولويــات الهامــة لحقــوق الإنســان.  - ٢٤
وحقوق الإنسان والقانون الإنساني تكمل، وتآزر بعضها بعضا، باشتراكها في الجوهر المتمثـل 
ـــه.  في الحقـوق الأساسـية، والهـدف المشـترك المتمثـل فيـه الارتقـاء بحيـاة الإنسـان وتعزيـز كرامت
وبينما يتمثل هدف القانون الإنساني في حماية الضحايا من خلال الحد من المعاناة الـتي تسـببها 
الحـرب، يسـعى قـانون حقـوق الإنسـان إلى حمايـة حقـوق الفـرد، ثم إلى تنميتـه ذكـرا كـــان أم 

أنثى.  
وتجب حماية الأفراد في جميع الأوقات مـن الإبـادة الجماعيـة وجرائـم الحـرب والجرائـم  - ٢٥
التي ترتكب ضد الإنسانية. ويمثل بدء نفاذ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة، في 
١ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، خطـوة هامـة تجـاه القضـاء علـى إمكانيـة الإفـلات مـن العقـاب بالنســبة 

لتلك الجرائم. 
وأدى التصعيـد الخطـير للعنـــف في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة وإســرائيل إلى انعقــاد  - ٢٦
جلسة استثنائية للجنة حقوق الإنسان خلال دورا الثامنة والخمسين. وأقرت اللجنة بالحاجـة 
إلى فعل شيء حيال الخسائر الكبيرة في أرواح الفلسطينيين والإسرائيليين معـا، وحيـال العنـف 
المتصاعد، الذي يثـير تحديـات أساسـية فيمـا يتعلـق بالامتثـال للقـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان 
والقـانون الإنسـان الـدولي. وقـد طلبـت اللجنـة مـني أن أتـولى تنظيـم �بعثـة زائـرة�، غـــير أنــه 
لم يتيسـر بعـد التوصـل إلى الاتفـاق الـلازم مـع السـلطات الإسـرائيلية. ونتيجـة لذلـك، طلبـــت 
اللجنــة مــني تقــديم تقريــر لتقصــي الحقــائق. وقــد قدمــت التقريــر إلى اللجنــة بالاســــتناد إلى 

المعلومات المتاحة. وتواصل اللجنة إبقاء الحالة قيد الاستعراض.  
وتفـاقم الصـراع المسـلح في كولومبيـا، حيـث تكـثر انتـهاكات المبـادئ الإنســـانية مــن  - ٢٧
جانب جميع الأطراف. والمدنيون العـزل هـم المسـتهدفون في كثـير مـن الأحيـان، وقـد حدثـت 
انتهاكات خطيرة ومنتظمـة للحـق في الحيـاة والأمـن الشـخصي. ومـع توقـف عمليـة التفـاوض 
ـــت إلى  بـين الحكومـة والقـوات المسـلحة الثوريـة الكولومبيـة، في ٢٠ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، آل
المكتـب الميـداني للمفوضيـة في كولومبيـا مســـؤوليات إضافيــة في مجــال رصــد احــترام حقــوق 
الإنسان والقانون الإنساني في جميع أرجاء البلد. وقد عزز فتح مكتبيين شبه إقليميـين في كـالي 
وميديلــين، بنهايــة عــام ٢٠٠١، قدراتنــا في هــذا اــال. وحــد اشــتداد حــدة الصــراع مـــن 
إمكانيات تقديم الشكاوى وإجراء التحقيقات وتنفيذ عمليات المتابعـة علـى جميـع المسـتويات. 
وقـد بقيـت علـى اتصـال مـع الرئيـس ألفـارو أوريـدي، الـذي تـولى مقــاليد الحكــم في ٧ آب/ 

أغسطس ٢٠٠٢، حيث أكد لي التزامه بمواصلة التعاون مع المفوضية.  
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وتتواصل الصراعات أحيانـا مـن خـلال التغـذي علـى الفـرص الـتي تتيحـها اقتصـادات  - ٢٨
الحرب وانعدام سلطة القـانون. وخـلال الفـترة مـن ١٣ إلى ١٧ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، وبموجـب 
قرار الجمعية العامة ٢٣٢/٥٦، نظمت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اجتمـاع خـبراء 
دوليين بشـأن إيجاد تعريف قانوني أوضح للمرتزقة. وأوصى الاجتماع بإدخال تعريفـات علـى 
الاتفاقية الدولية لمناهضـة تجنيـد المرتزقـة واسـتخدامهم وتمويلـهم وتدريبـهم، الـتي دخلـت حـيز 
النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١، كي تصبح عملية منـع أنشـطة المرتزقـة والمعاقبـة عليـها 
أكثر فعالية. وأكـد اللقـاء أن هنـاك حاجـة إلى وجـود تشـريعات وطنيـة ودوليـة لمكافحـة هـذه 
الظاهرة، وحث على النظـر في إمكانيـة إنشـاء آليـة رصـد مـن أجـل تعزيـز إمكانيـة الشـركات 
الأمنية الخاصة أو العسكرية. وقـد انعقـد الاجتمـاع كمتابعـة لاجتمـاع عقـد في عـام ٢٠٠١، 

وأجريت فيه دراسة استقصائية لأنشطة المرتزقة في مناطق عديدة من العالم. 
 

مجلس الأمن وحقوق الإنسان   ألف -
ــات  يبـذل مجلـس الأمـن مزيـدا مـن الجـهود مـن أجـل إدمـاج حقـوق الإنسـان في عملي - ٢٩
صنع وحفظ وبناء السلام. واستمع الس إلى إحاطات غير رسميــة مـن عـدة مقرريـن خـاصين 
للجنة حقوق الإنسان، فضلا عن المفوضية. وتقوم المفوضية بشكل منتظم كل شهر، بـاطلاع 
رئاسـة الـس علـى المعلومـات ذات الصلـة. وهنـاك الآن العديـد مـن عمليـات حفـــظ الســلام 
التابعة للأمم المتحدة التي تشتمل على عناصر لحقوق الإنسـان. وأدى هـذا إلى وضـع ترتيبـات 
للتعاون فيما بين المفوضية وإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الشؤون السياسية، فيمـا يتعلـق 
بعمليـات الســـلام في إثيوبيــا وإريتريــا وأفغانســتان وأنغــولا وبورونــدي والبوســنة والهرســك 
وتيمور ليشتي وجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة وسـيراليون وغينيـا - بيسـاو وكوسـوفو وليبريـا 
مثلا. وقد سعى الأمين العام أيضا إلى زيادة موارد عدة مكـاتب تابعـة للمفوضيـة، بغيـة تعزيـز 
قدراـا علـى تنفيـذ مهامـها المترتبـة علـى تقريـر الفريـق المعـني بعمليـات الأمـــم المتحــدة لحفــظ 
السـلام (انظـر الوثيقـة A/55/502). وجـرى بـالفعل توفـير بعـض المـوارد لهـــذا الغــرض في عــام 

 .٢٠٠٢
ـــاهي إلى  وفي خطـوة غـير مسـبوقة، في ٢٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، وجـه مجلـس الأمـن انتب - ٣٠
الأحـداث الخطـيرة الـتي وقعـت في ١٤ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، وعقـب ذلـك التـاريخ مباشـــرة، في 
كيسانغاني بجمهورية الكونغو الديمقراطية. واستجابة لذلك، بدأ مكتب المفوضيـة في جمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية التعاون في العمل فورا مع بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطية لإرسال بعثة ابتدائية إلى تلك المنطقة. وأشارت البعثة إلى ضرورة إجـراء مزيـد مـن 
التحريات على مستوى الخبراء. ونظرا لعدم وجود مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسـان في 
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جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، وضعـت ترتيبـات كـي تتـولى السـيدة أسمـاء جاهنغـــير، المقــررة 
الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطـاق القـانون والإعـدام في محاكمـات تجـرى بـإجراءات 
موجزة والإعدام التعسفي، القيام بمهمة عاجلة إلى المنطقـة نيابـة عـني، وتقـديم تقريـر عـن هـذه 

الأحداث.  
ــران/يونيـه ٢٠٠٢،  وزارت السيدة جاهنغير المنطقة خلال الفترة من ١٦ إلى ٢٢ حزي - ٣١
وقدمت إلي تقريرا عقب ذلك بوقت قصير. وبناء على تقريـر السـيدة جاهنغـير قَدمـت تقريـرا 
إلى مجلس الأمن. وإثر مشاورات غير رسمية، أجريت في ١٦ تمــوز/يوليـه ٢٠٠٢، وافـق مجلـس 
الأمن على تعميم تقريري كوثيقة من وثائقـه (S/2002/764، المرفـق). وقـد خلـص التقريـر إلى 
أن السلطات التي فرضت نفسها على كيسانغاني، التجمع الكونغـولي مـن أجـل الديمقراطيـة - 
فصيل �غوما�، مسؤول عـن المذابـح الـتي جـرت في ١٤ و ١٥ أيـار/مـايو، والـتي أعـدم فيـها 
خارج نطاق القـانون ١٠٣ أشـخاص مـن المدنيـين و ٦٠ شـخصا مـن الجنـود وأفـراد الشـرطة 
علـى أقـل تقديـر. وخلـص التقريـر أيضـا إلى أن الإفـلات مـن العقـــاب لا يــزال مــن الأســباب 
الرئيسية لانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما في ضوء اازر العديدة التي ارتكبت في السـابق 

في البلد من جانب أطراف الصراع المختلفة. 
)، أعـرب رئيـس مجلـس  S/PRST/2002/22) وفي بيان رئاسي صدر في ٢٣ تمـوز/يوليـه - ٣٢
الأمـن عـن تقديـر الـس للتقريـر، وأكـد مـن جديـد �إدانـة الـس الشـديدة لعمليـات القتـــل 
والهجمـات الموجهـة ضـد المدنيـين والجنـود ورجـال الشـرطة، الـتي حدثـــت في ١٤ أيــار/مــايو 
٢٠٠٢، وما بعد ذلك�. وأكد الس أن التجمع الكونغـولي مـن أجـل الديمقراطيـة - فصيـل 
�غومـا� مسـؤول عـن المذابـح، وطـالب بـأن يتخـذ التجمـع التدابـير اللازمـــة لتقــديم مرتكــبي 
ــوي  المذابـح إلى العدالـة. وأكـد الـس أيضـا �أن مـن واجـب روانـدا أن تسـتخدم نفوذهـا الق
لكفالة امتثال التجمع الكونغولي لهذا الطلب�. وطلب الـس إلى بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة 
ــــا وتقـــديم  في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة ومفوضيــة حقــوق الإنســان مواصلــة تحقيقام

توصيات بشأن ما يمكن اتخاذه من تدابير محددة لوضع اية فعالة للإفلات من العقاب. 
تعزيز المساءلة: تجربة سيراليون وتيمور – ليشتي   باء -

تولد التراعات، وبخاصة الداخلية، في أحيان كثيرة، عنفا واسع النطاق عندمـا يـهجم،  - ٣٣
ويعتدي، أفراد مجموعات مختلفة على بعضـهم البعـض. وأي مجتمـع يمـر بتجربـة صعبـة كـهذه، 
لا بد أن يواجه مسألة كيفيـة معالجـة انتـهاكات حقـوق الإنسـان الـتي ترتكـب خـلال الـتراع. 
وتجاهل هذه التجاوزات يؤدي إلى اازفة بالتعرض لخطر بالغ يتمثـل في تكـرار مـا حـدث إذا 
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سمح بأن يسود الإفلات من العقاب. وعلـى هـذا فـإن المسـاءلة عـن التجـاوزات ليسـت فقـط 
مسألة تحقيق العدالة بالنسبة للأحداث الماضية ولكنها أيضا استراتيجية تطلعية للمستقبل. 

وكيفية تحقيق هذه المساءلة تعتبر غالبا مشكلة رئيسية، إذ أن النظـام القضـائي للبلـدان  - ٣٤
الخارجة من نـزاع يكون في كثير من الأحوال مدمرا نتيجة للتراع، أو أن تحيزه كـان مـن بـين 
أسباب التراع. وبالنظر إلى النطاق الواسع للانتـهاكات الجسـيمة لحقـوق الإنسـان، قـد يكـون 
مـن المسـتحيل عمليـا ضمـان أن يحـاكم عـن طريـق الإجـراءات القضائيـة جميـع مـن ادعـي أــم 
ارتكبوا جرائم. ولهذا فإنه يجري حاليا إنشاء آليات مساءلة لضمان عدم التضحيـة بالحقيقـة أو 
بتحقيق العدالة وللمساعدة في تعزيز المصالحة وإعادة الإدمـاج حيثمـا كـان ممكنـا. فاتمعـات 

الخارجة من صراعات عنيفة تحتاج إلى أن تقدم لها المساعدة في هذا الصدد. 
ومجموعة المبادئ الموضوعة لحماية حقــوق الإنسـان وتعزيزهـا عـن طريـق اتخـاذ إجـراء  - ٣٥
لمكافحـة الإفـلات مـن العقـاب (E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1، المرفـــق الثــاني) الــتي قُدمــت 
للجنـة الفرعيـة لتعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها تتضمـن مقترحـات مفيـدة عـن كيفيـة إجــراء 
المساءلة. والمبدأ الذي تنطوي عليه هذه المقترحات هو أن مسألة الإفلات من العقـاب بالنسـبة 
للإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية لا تتماشـى مـع الالتزامـات 
القانونية للدول. ولذلك فإن الإجراءات القضائيـة الـتي تفـي بالمعايـير الدوليـة ينبغـي أن تتخـذ؛ 
كما أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية من شأنه أن يعزز المساءلة. ونظام روما الأساسـي يـبرز، 
من خلال مبدأ التكامل الذي يعتبر حجـر الزاويـة فيـه، حقيقـة أن المحاكمـات الدوليـة وحدهـا 
لا تكفـي إطلاقـا لتحقيـق العدالـة ويؤكـــد أن النظــم القانونيــة الوطنيــة لهــا دور هــام في إــاء 

الإفلات من العقاب. 
ومن حق الشـعوب أيضـا أن تعـرف الحقيقـة عـن الأحـداث الماضيـة. وتعتـبر الممارسـة  - ٣٦
الفعالـة والتامـة لحـق معرفـة الحقيقـــة أمــر هــام لتجنــب أي تكــرار للانتــهاكات في المســتقبل. 
ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان تقـدم الدعـــم للجنــة تقصــي الحقيقــة والمصالحــة في 
سيراليون، وهي اللجنة التي أنشئت كوسيلة لمعالجة الإفلات من العقاب ولكفالة المساءلة فيمـا 
يتعلـق بتجــاوزات وانتــهاكات لحقــوق الإنســان الواســعة النطــاق. وقــد ســاعدت المفوضيــة 
الحكومة في صياغة قانون لجنة تقصي الحقيقة والمصالحة الـذي أجـازه البرلمـان في شـباط/فـبراير 
٢٠٠٠. ويفــرض القــانون التزامــا قانونيــا علــى اللجنــة: (أ) إنشــــاء ســـجل تـــاريخي محـــايد 
لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والقانون الإنساني المتعلقة بتراع سيراليون في الفترة مـن 
عـام ١٩٩١ وحـتى توقيـع اتفـاق لومــي للســلام في ٧ تمــوز/يوليــه ١٩٩٩؛ و (ب) التصــدي 
للإفلات من العقاب والاستجابة لاحتياجات الضحايا وتعزيز تضميد الجراح والمصالحـة ومنـع 
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ـــتي عــانوا منــها؛ و (ج) التحقيــق في أســباب التجــاوزات  تكـرار الانتـهاكات والتجـاوزات ال
والانتهاكات وطبيعتها ومداها ورفع تقارير عنها، بما في ذلك الحالات السابقة منـها والسـياق 
الـذي حدثـت فيـه ودور الجـهات الفاعلـة الداخليـة والخارجيـة؛ و (د) التوصيـــة بالتدابــير الــتي 
يجـب أن تتخـذ لإعـادة تـأهيل الضحايـا. وينـص القــانون علــى أن تتكــون اللجنــة مــن أربعــة 
مواطنين يوصي م فريق ينسقه الممثل الخاص للأمين العام لسيراليون وثلاثـة مفوضـين دوليـين 
يوصـي ـم المفـوض السـامي علـــى أســاس جدارــم الشــخصية ويقومــون بعملــهم بصفتــهم 

الشخصية. وتعتمد شرعية لجان تقصي الحقائق والمصالحة على استقلالها. 
وفي آذار/مارس ٢٠٠٢، ساعدت مفوضية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان في إنشـاء  - ٣٧
الأمانة المؤقتة للجنة تقصي الحقيقة والمصالحة التي قامت بـالإعداد لإنشـاء اللجنـة وبـدء قيامـها 
ـــت الحكومــة عضويــة  بأعمالهـا. وبـالنظر إلى التنفيـذ النـاجح للأعمـال التحضيريـة للجنـة، أعلن
اللجنة في ١٣ أيار/مايو ٢٠٠٢. وشرعت اللجنة في القيـام بأعمالهـا في ٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ 
وبـدأت فـترة تحضيريـة مدـا ثلاثـة أشـهر تـؤدي إلى فـترة تشـغيلية مدـا ١٢ شـــهرا وتبــدأ في 

تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢. 
ووجود لجنة تقصي الحقيقة والمصالحة والمحكمة الخاصة في وقـت واحـد في سـيراليون،  - ٣٨
تدعمهما معا الأمم المتحـدة، يتيـح فرصـة فريـدة لتعزيـز مسـتويات للمسـاءلة متعـددة ويكمـل 
بعضها بعضا. وتؤدي اللجنة والمحكمة دورين مختلفين، ولكن يكمل أحدهما الآخـر، في كفالـة 
المساءلة بالنسبة للعدالة الجنائية وتقصــي الحقـائق فيمـا يتعلـق بمرتكـبي الجرائـم وتقصـي الحقيقـة 
بالنســبة للضحايــا، وإعــادة ســيادة القــــانون، وتقـــديم التعويضـــات والعدالـــة في الإنصـــاف. 
وستساهم هذه الإجراءات جميعها في عملية تضميد الجـراح ومنـع العنـف في المسـتقبل. وعلـى 
الرغم من أن المحكمة الخاصة ستوقع العدالة الجزائية على بعض مـن أخطـر المخـالفين فـإن لجنـة 
تقصي الحقيقة والمصالحة دف إلى تقديم العدالة في الإنصاف لكثير من ضحايـا العنـف الذيـن 
يقيمون في المناطق البعيدة، والذين لا يعـرف عنـهم إلا القليـل، وإدراج جوانـب الثقافـة المحليـة 
لتعزيز المصالحة وإعادة الإدماج. فالمؤسستان تكمل إحداهمـا الأخـرى؛ فحيثمـا يحـدث تقصـير 
مـن إحـدى المؤسسـتين، مـن المتوقـع أن تتقـدم الأخـرى وتكملـه. وهـــذا التداخــل يتيــح جــا 

مشتركا ومتناغما لتحقيق العدالة الاجتماعية في سيراليون. 
وعلـى نحـو ممـاثل، دعـم مكتـبي إنشـاء لجنـة تقصـي الحقـائق والاسـتقبال والمصالحــة في  - ٣٩
تيمـور – ليشـتي. وخـلال زيـــارتي لتيمــور – ليشــتي في آب/أغســطس ٢٠٠٢، حضــرتُ أول 
اجتماع قرية للجنة في قرية لكويزا. وقد ساعدت مفوضية الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان في 
صياغـة القـانون الـذي شـكل اللجنـة، الـتي سـتكون لهـــا وظيفتــان واســعتا النطــاق. وســتتمثل 
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الوظيفة الأولى في العمل كآلية لتقصي الحقائق ولتعزيز عمليـة تضميـد الجـراح حيـث سيشـهد 
الشـهود والضحايـا علـى تجـاوزات حقـوق الإنسـان، كمـا سـيتم تجميـع تـاريخ وطـــني وتقــديم 
توصيـات في التقريـر النـهائي المتعلـق بالإصلاحـات القانونيـة والمؤسسـية الـتي سـتحمي حقـــوق 
الإنسان في المستقبل. وستتمثل الوظيفة الرئيسية الثانية في تشجيع المصالحة اتمعية عن طريـق 
التعامل مع آلاف التيموريين الذين شاركوا في جرائم بسيطة في عام ١٩٩٩ وقبله مـن خـلال 
آلية قائمة على اتمع وليس من خلال المحاكم. وبموجـب هـذه الإجـراءات، سـيتصل مرتكبـو 
الجرائـم باللجنـة الـتي ستشـكل فريقـا يضـم زعمـاء محليـين مـن اتمعـــات المتــأثرة. وسيشــارك 
الضحايا والشهود واتمع في جلسات استماع وسـيتخذ الفريـق قـرارا بشـأن إجـراء المصالحـة 
المناسب. وقد يتمثل هذا الإجراء في أداء خدمة مجتمعية، أو سداد المبالغ ذات الصلـة أو تقـديم 
اعتذار عام، أو القيام بعمل آخر يتماشى مع معايـير حقـوق الإنسـان الدوليـة ويكـون متناسـبا 
مع الجريمة. وسيسجل اتفاق المصالحة اتمعية كأمر للمحكمة، وسيعفى مرتكـب الجريمـة مـن 

أية مسؤولية مدنية أو جنائية أخرى بعد تنفيذ الاتفاق على نحو مرض. 
ـــوق الإنســان  وبعـد عمليـات التحضـير الـتي قـام ـا مكتـب مؤقـت داخـل وحـدة حق - ٤٠
التابعـة لبعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم الدعـم في تيمـور – ليشـتي، حلـف سـبعة مفوضـين وطنيـــين 
اليمـين في ٢١ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ وبـدأوا العمـل فـــورا. وقــد افتتــح المكتــب الوطــني 
ـــق في وضــع  للمفوضيـة في شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، وتم توظيـف فريـق لـلإدارة العليـا وبـدأ الفري
البرنامج والسياسات. وفي آذار/مارس ونيسان/أبريل ٢٠٠٢، تم توظيف، وتدريب، موظفـين 
للمكتب الوطني، كما تم تنفيذ مشروع رائد يتعلق بـأخذ الإفـادات في جزيـرة أتـورو، وقوبـل 
المشروع برد فعل إيجابي من اتمع المحلي. وفي ١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢، حلـف ٢٩ مفوضـا 
إقليميا اليمين وبـدأوا منـذ ذلـك الوقـت عمليـة مجتمعيـة واسـعة النطـاق لإثـارة الوعـي وإجـراء 
ــــن المتوقـــع أن يبـــدأ في  المشــاورات مــن أجــل ضمــان تفــهم اتمــع المحلــي ومشــاركته. وم
أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ التنفيذ الكامل لوظـائف تقصـي الحقـائق وتحقيـق المصالحـة اتمعيـة الـتي 

سيستغرق القيام ا فترة ٢٤ شهرا. 
وقد جمعت اللجنة نسبة ٧٥ في المائة تقريبا من ميزانيتها البالغـة أربعـة ملايـين دولار.  - ٤١
وبلغـت قيمـة التعـهدات المؤكـدة حـتى ايـة أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٢ مبلغـا قـدره ثلاثـــة ملايــين 
دولار. ويرجى أن يقدم اتمع الدولي دعمه لعمليـات اللجنـة بالكـامل. ومـا زالـت المفوضيـة 
تقدم الدعم لتوفير استشارات دولية من الخبراء للجنـة، في حـين يعمـل اثنـان مـن أفـراد وحـدة 
حقـوق الإنسـان التابعـة لبعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم الدعــم في تيمــور – ليشــتي كمستشــارين 

للجنة. 
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وفي تيمـور – ليشـتي، سـتكمل أنشـــطة لجنــة تقصــي الحقــائق والاســتقبال والمصالحــة  - ٤٢
بالمحاكمـات الجاريـة الـتي ينظـر فيـها الفريـق المعـني بـالجرائم الخطـيرة في محـاكم تيمـور – ليشــتي 
للجرائم الخطيرة، مثـل القتـل والاغتصـاب والعنـف المنظـم علـى نطـاق واسـع، الـتي وقعـت في 
الفـترة مـا بـــين ١ كــانون الثــاني/ينــاير و ٢٥ تشــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٩. وعندمــا يقــدم 
شـخص مـا طلبـا للمشـاركة في عمليـة المصالحـة اتمعيـة، سـتفحص وحـــدة الجرائــم الخطــيرة 
الحالة للتأكد من أا ليسـت خطـيرة بدرجـة تـبرر اـام الشـخص بجريمـة. وقـد وقَّعـت الهيئتـان 

مذكرة تفاهم بشأن هذه الآلية. 
والدعم الذي تقدمه المفوضية لعمليتي تقصي الحقائق والمصالحـة المشـار إليـهما أعـلاه،  - ٤٣
يحدد عددا من المبادئ: أولا، ينبغي أن يكمل الدعم المقدم لعمليتي تقصي الحقـائق والمصالحـة، 
بملاحقة الجرائم الخطيرة قضائيا عن طريق العملية القضائية الرسميـة؛ وثانيـا، يتمثـل الهـدف مـن 
أية مساعدة تقدمها المفوضية إلى عمليتي تقصـي الحقـائق والمصالحـة في ضمـان أن تكـون لجـان 
تقصـي الحقـائق ناتجـة عـن مشـاورات داخليـة فيمـا يتعلـــق باحتياجاــا، وأــا منشــأة حســب 
القانون وتتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وأا تتمتع بالاستقلالية ومعدة، ماليـا 

وسياسيا وتقنيا، لتنفيذ ولاياا. 
 

مساعدة اتمعات التي تعاني من الصراع: حالة أفغانستان   جيم -
ظلـت انتـهاكات حقـوق الإنسـان دائمـا في قلـب الصـراع الطويـل في أفغانسـتان، مــع  - ٤٤
شيوع التمييز والاحتجاز التعسفي والتعذيب، ومحاكمـة النسـاء والقصـر، والمذابـح، علـى نحـو 
مخيف طيلة سنوات الحرب. ونتيجة للجوع والجفاف وعـدم الحصـول علـى القـدر الملائـم مـن 
الرعاية الصحية والتعليم، وتعرض البنيـة الأساسـية المدنيـة لدمـار واسـع النطـاق، زادت معانـاة 

شعب أفغانستان. 
ــاء  وقـد أتـاح اتفـاق بـون المـؤرخ ٥ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ الفرصـة لإعـادة بن - ٤٥
مؤسسات حقوق الإنسان وسيادة القانون، والدعوة للمساءلة بدلا من الإفلات مـن العقـاب، 
ووضع أساس للتنمية والسلام والمصالحة في أفغانستان مبـني علـى الحقـوق. وأبرمـت الأحـزاب 
الأفغانية بوصفه خطة لإاء القتـال وبـدء عمليـة تحـول تضمـن تحقيـق المصالحـة الوطنيـة وتعيـد 

إنشاء مؤسسات حكومية دائمة. 
ويعـترف الاتفـاق بأهميـة حقـوق الإنسـان ويناشـد الأمـم المتحـــدة أن تقــدم المســاعدة  - ٤٦
لأفغانسـتان مـن أجـل دفـع تعزيـز حقـوق الإنسـان وحمايتـها. ويعتمـد ـج واسـتراتيجية الأمــم 
(A المتحـدة علـى نتـائج تقريـر الفريـق المعـني بعمليـات السـلام التابعـة للأمـم المتحــدة -55/305/
(S/2000/829، المعروف على نطاق واسع بأا �تقرير الإبراهيمـي�. واشـتركت المفوضيـة في 
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تصميم بعثة الأمـم المتحـدة لتقـديم المسـاعدة في أفغانسـتان، وأعـارت موظفـا لحقـوق الإنسـان 
أولا إلى فرقة العمل المتكاملة لأفغانستان في نيويورك ثم إلى مكتب الممثل الخاص للأمـين العـام 

في كابول للمساهمة في تنفيذ أحكام حقوق الإنسان في اتفاق بون. 
وبدأ العمل في تنفيـذ أحكـام حقـوق الإنسـان في اتفـاق بـون رسميـا في ٩ آذار/مـارس  - ٤٧
٢٠٠٢، أثناء زيارتي لأفغانستان، عندما عقدت أول حلقة عمل وطنيـة أفغانيـة بشـأن حقـوق 
الإنسان لاستعراض تلك الأحكـام. وكـان عقـد حلقـة العمـل هـذه مبـادرة تعاونيـة مـن ممثلـي 
اتمــع المــدني الأفغــاني ومســؤولي الإدارة المؤقتــة والأمــم المتحــدة. وكــان بــين المشــــاركين 
الأفغانيين الذين اشتركوا في حلقة العمل والذين بلغ عددهم ٨٠ مشاركا أخصائيون وممثلـون 
اختيروا من المنظمات غير الحكومية والوسط الأكـاديمي واللجنـة المسـتقلة الخاصـة لعقـد اللويـا 
جيرغا والوزارات ذات الصلة من الإدارة المؤقتة. وأنشأ الاجتماع أفرقة عمل وطنيـة دائمـة في 
االات الأربعة التالية: إنشاء لجنة مستقلة لحقوق الإنسـان، وبنـاء قـدرات اللجنـة في مجـالات 
الرصـد والتحقيقـات، والشـكاوى والالتماســـات، وإســداء النصــح وبنــاء المؤسســات، وحــل 
التراعات، والربط بشبكات حقوق الإنسـان، وقـدرات إدارة البيانـات؛ ووضـع برنـامج وطـني 
للتوعيـة بحقـوق الإنسـان وتنفيـذه؛ واتبـاع نـــهج لتنفيــذ العدالــة الانتقاليــة ومعالجــة تجــاوزات 

الماضي؛ والنهوض بحقوق الإنسان للمرأة. 
وقدمت المفوضية منحا صغيرة لكل فريق من الأفرقة العاملة لتغطية تكـاليف أنشـطتها  - ٤٨
الاستشارية. وأُرسل موظف مشـروع تـابع للمفوضيـة إلى أفغانسـتان مـن أجـل دعـم العمليـة. 
واجتمعت الأفرقة العاملة الأربعة، بالإضافة إلى خبراء أفغـانيين ذوي صلـة، في حلقـات عملـها 
المسـتقلة خـلال أيـار/مـايو ٢٠٠٢، واقـترح كـــل فريــق برنــامج أنشــطة مدتــه ســنتان لتنفيــذ 
الأحكـام الـتي لهـا صلـة بحقـوق الإنسـان في اتفـاق بـون المتعلقـة باـالات الخاصـة لكـل فريــق. 
وسيكون إنشاء لجنة حقوق الإنسـان المسـتقلة أول عنصـر؛ وبعـد ذلـك سـيكون البرنـامج، في 
الواقـع، خطـة عمـل اللجنـة لمـدة سـنتين. وسـتقوم المفوضيـة، بالإضافـة إلى بعثـة الأمـم المتحــدة 
لتقـديم المسـاعدة في أفغانسـتان، بدعـم لجنـة حقـوق الإنســـان المســتقلة وخطــة عملــها خــلال 

مشروع للدعم المشترك مدته سنتان. 
وقد أنشئت لجنة حقوق الإنسان المستقلة بقرار رئاسي في ٦ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢.  - ٤٩
وفي حين يخول القرار للجنة مجالا واسعا واختصاصا لتعزيز، وحماية، حقوق الإنسـان للشـعب 
الأفغاني فإنه ليس هناك شـك في أن الحالـة الأمنيـة في أفغانسـتان سـتؤدي دورا هامـا في تحديـد 
مدى فعالية اللجنة وكيفية دعم حقوق الإنسـان بالنسـبة للأفغـانيين. ومـع ذلـك تظـل الحقيقـة 
أن عمل اللجنة، بالإضافة إلى جهود إعادة التأهيل العامة المبذولة في أفغانستان، لا يتـم تنفيـذه 
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في ظروف ما بعد انتهاء الصـراع بـل في ظـروف صـراع مسـتمر. والمسـألة الرئيسـية الملحـة في 
أفغانستان اليوم هي أمن الإنسان (انظر المرفق للوصف المختصر لزيارتي لأفغانسـتان). ونتيجـة 
لذلـك هنـاك العديـد مـن التحديـات الجديـدة، ولكـن اللجنـة تسـتطيع، إذا نجحـت، أن توضــح 
ضرورة إنشاء قدرات مؤسسية وطنية لحقوق الإنسان في أول مرحلة ممكنة حـتى مـع اسـتمرار 
الصراع. غير أن التنفيذ النـاجح والحَسـن التوقيـت لخطـة عمـل اللجنـة، بالإضافـة إلى مشـروع 
الدعم التابع للمفوضية/البعثة، سيتوقف بـالضرورة علـى اسـتمرار عمليـة بـون وعلـى التحسـن 

التدريجي للأحوال الأمنية، وكذلك على توفر الموارد المالية الكافية. 
وبـالتوازي مـع ذلـك، واصلـت المفوضيـة جـــهودها الراميــة إلى التصــدي لانتــهاكات  - ٥٠
حقوق الإنسان الجسيمة في أفغانسـتان. وأُرسـل عـدد مـن بعثـات الخـبراء مـن المفوضيـة طـوال 
الفترة المشمولة بالتقرير بغية التحقيق في المذابح التي ادعي حدوثها وإجراء تحقيقات أوليـة عـن 
ـــح الســابقة،  مقـابر جماعيـة جـرى التعـرف عليـها. وبدئـت أيضـا عمليـة لوضـع خرائـط للمذاب
بالإضافة إلى جهود لتحديد مصادر معلومات سابقة وحالية وجديدة والأدلة المتاحـة لعمليـات 
القتــل الجماعيــة. وبنــاء علــى طلــب مــن البعثــة، نظــم مكتــبي تحقيقــا جنائيــا وبعثــــة تقييـــم 
للاحتياجات للفترة من ٢٤ نيسان/أبريل إلى ١١ أيار/مايو ٢٠٠٢. وجرى الاضطـلاع أيضـا 
ـــي للقــدرة الجنائيــة الوطنيــة  بعمـل ميـداني في باميـان ومـزار وشـيربريخان، وأجـري تقييـم مبدئ
الأفغانيـة في كـابول. والمشـروع المشـترك بـين البعثـة والمفوضيـة لتقـديم الدعـم إلى لجنـة حقــوق 
الإنسان المستقلة يهدف إلى تزويـد الأفغـانيين ـذه الفرصـة القائمـة علـى المشـاركة والمسـتنيرة 

للنظر في خيارات معالجة العدالة الانتقالية وإبداء رأيهم فيها. 
 

الدورة الثامنة والخمسون للجنة حقوق الإنسان   ثالثا -
وشارك ما يزيـد علـى ٧٠٠ ٣ شـخص، بمـن فيـهم ٧٧ شـخصية مرموقـة، مـن جميـع  - ٥١
أنحاء العالــــم في الـدورة الثامنـة والخمسـين للجنـة حقـوق الإنسـان الـتي عقـدت في الفـترة مـن 
١٩ آذار/مارس إلى ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠٠٢. ولا تقتصر حضور دورة اللجنـة، الـتي يدعمـها 
مكتبي، على الدول الأعضاء فيها والبالغ عددها ٥٣ دولة فحسب، وإنما تشـهدها أيضـا جميـع 
الـدول الأعضـاء تقريبـا بصفـة مراقـب. كمـا شـارك في الـدورة جميـع وكـالات الأمـم المتحــدة 
تقريبا والعديد من المنظمات الحكومية الدولية و ٢٤٧ منظمـة غـير حكوميـة. وأعـد المقـررون 
ـــارير عــن بلــدان ومواضيــع عديــدة تتصــل بــالحقوق المدنيــة  الخـاصون والخـبراء المسـتقلون تق
والثقافيـة والاقتصاديـة والسياســـية والاجتماعيــة. وأصــدرت اللجنــة ٩٢ قــرارا و ١٨ مقــررا 
بالرغم من أا حرمت من ثلث الوقت المخصص لاجتماعاا بسبب التخفيضات في الميزانية. 
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ويمثـل إيجـاد آليـات لحمايـة ضحايـا انتـهاكات حقـوق الإنسـان أحـد إنجـازات اللجنـــة  - ٥٢
الرئيسية. وعلما بأن دعم الدول للمقررين الخاصين القطريين والمواضيعيـين والخـبراء المسـتقلين 
والأفرقة العاملة أمر ضروري لتعزيز الحماية. وما يدعـو للتفـاؤل أن ٣٩ دولــــة وجـهت حـتى 
١ آب/أغسطس ٢٠٠٢ دعوة دائمة للإجراءات الخاصة المواضيعيـة التابعـة للجنـة(١). غـير أنـه 
من المؤسف أن الدورة الثامنة والخمسين للجنة عزفت بوجه عام عن اتخاذ خطـوات كـان مـن 

الممكن أن تعزز حماية الأشخاص الذين يعيشون تحت طائلة خطر جسيم. 
وتواجه اللجنة الآن تحديات وفرصا لا نظير لها لمواصلة عملها الحيوي. وهي تشـكّل،  - ٥٣
بفضـل المشـاركة النشـــطة والبنــاءة للــدول والمنظمــات غــير الحكوميــة والمنظمــات الحكوميــة 
الدولية، منتدى متميزا لمناقشة مسائل حقوق الإنسان واتخاذ الخطوات الملموسـة والبنـاءة لحـل 
المشاكل المتشعبة التي يواجهها اتمع الدولي في هذا الميدان البالغ الأهمية. ويجـب علـى اللجنـة 
أن تعتمـد في سـعيها هـذا علـى مسـاهمة الآليـات الخاصـة الـتي أوجدـــا علــى مــر الســنين وأن 
تواصـل تدعيمـــها، إذ أن هــذه الآليــات تســعى دون كلــل إلى تســليط الأضــواء علــى بعــض 

جوانب الحقيقة القاتمة التي يعيشها العالم حاليا واقتراح توصيات للتغلب عليها. 
ويقع في صلب ولايات اللجنة وأنشطتها واجب القيام بحماية البشـر مـن الانتـهاكات  - ٥٤
الجسيمة لما لهم من حقوق الإنسان والاضطلاع ذه المسؤولية. ومن الأهميــة بمكـان أن تـؤدي 
اللجنة واجبها لتوفير هذه الحمايـة بكـل كفـاءة وفعاليـة. وقـد قـامت اللجنـة بذلـك في المـاضي 
من حيث إبراز الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان وجعلـها أمـرا علنيـا؛ وتوفـير محفـل يتيـح 
للضحايـا الإعـراب عـن تظلمـــام ومتابعــة معالجــة مشــاكلهم؛ وكفالــة الإصغــاء إلى صــوت 
الضمير من أنحاء شتى من العالم؛ وتمكين المنظمـات غـير الحكوميـة مـن طـرح آراء ومنظـورات 
بديلـة عـن آراء ومنظـورات الحكومـات؛ ووضـع قواعـــد ومعايــير؛ ومواصلــة إرســاء �لبنــات 
الصرح� التي يقوم عليها دورها في توفير الحماية. وفي هذا السياق، تـزداد أهميـة تلبيـة الحاجـة 
الملحة لدى الجمهور ليكون مطلعا اطلاعا كافيا على أنشطة اللجنـة، بمـا في ذلـك مـا يتـم عـن 
طريق الاستخدام الفعال لتكنولوجيـا جديـدة للمعلومـات؛ وفي هـذا الخصـوص، يجـري العمـل 

حاليا على تجهيز قرص مدمج عن وقائع الدورة الأخيرة للجنة. 
غير أن هناك شواغل تتعلق باتجاه محتمل يجنح إلى إضعاف دور الحماية الـذي درجـت  - ٥٥
اللجنة على أن تؤديه. ويتضح ذلك بشكل خاص من نمط التصويت علـى الأوضـاع القطريـة: 
فقـد شـهدت الـدورة الثامنـة والخمسـون زيـادة ملحوظـة في اتجـاه اموعـــات نحــو التكتــل في 
التصويت وتفضيل اتباع يستبعد اتخـاذ إجـراء عندمـا يكـون مـن المتعـذر التوصـل إلى توافـق في 



1802-58459

  A/57/36

الآراء. ويجـب الحفـاظ علـى دور اللجنـة الرئيسـي الـذي يتمثـل في حمايـة حقـوق الإنسـان عــن 
طريق توجيه الانتباه إلى الانتهاكات والتجاوزات. 

ومـع ذلـك، تواصـل اللجنـة اتخـاذ مبـادرات هامـة لتعزيـز حقـوق الإنسـان. وشـــهدت  - ٥٦
الدورة الثامنة والخمسون أيضا، في جملة أمور، اعتمــاد مشـروع بروتوكـول اختيـاري لاتفاقيـة 
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضـلا 
عن إنشاء ولاية جديدة تتعلق بالحق في الصحة وتشـكيل فريقـين عـاملين لمتابعـة نتـائج أعمـال 
المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن 

تعصب، واعتماد قرار بشأن حالة الذين ينحدرون من أصل أفريقي. 
وفي الوقت نفسه، تتزايد الحاجة بكـل وضـوح إلى دعـم واجـب الحمايـة الـذي تؤديـه  - ٥٧
اللجنة من خلال توسيع الالتزام بتوفير الموارد للتعاون التقـني والخدمـات الاستشـارية لمسـاعدة 
ـــة العــدل وامتثالهــا  البلـدان علـى بنـاء قدراـا الوطنيـة وتعزيزهـا في مجـالي سـيادة القـانون وإقام
لقواعد حقوق الإنسان ومعاييرها. وإذا ما تبين أن توافر هذه الموارد أصبح وشـيكا، ينظـر إلى 

الانتقادات على أا بناءة وتطلعية، وأا ليست لتوجيه الاامات جزافا. 
ولكـي تواجـه اللجنـة هـذا التحـدي، يجـب أن تتسـم أعمالهـا بـأعلى قـدر مـن النــــزاهة  - ٥٨
والمصداقية والفعالية. لذا، اقـترح أن ينظـر إلى عضويـة اللجنـة وأن تفـهم تلـك العضويـة، علـى 
أا تحمل معها التزامات خاصة، وكذلـك حقوقـا ومسـؤوليات وامتيـازات. ويجـب أن يشـمل 
ذلـك دون أدنى شـك انضمـام الأعضـاء إلى صكـوك حقـوق الإنسـان الـتي لم يصبحـوا أطرافـــا 
فيها بعد وتقديم التقارير المتأخرة إلى الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات وتوجيه دعوات دائمـة 
إلى جميع المقررين المواضيعيين. وذا، يغتنم أعضاء اللجنة الفرصة ليكونوا القدوة الصالحة لمـن 

سواهم. 
 

تعزيز نظم الحماية الوطنية   رابعا -
هناك صلة عضوية بين سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان. ويتطلب احـترام هـذه  - ٥٩
الحقوق أن تقوم الترتيبات المؤسسـية الـتي تعمـل في إطـار النظـام الدسـتوري والقـانوني الوطـني 
بكامل نطاقها بدور نشط لكفالة النهوض بحقوق الإنسان والتمتع ـا والدفـاع عنـها، اسـتنادا 
إلى الالتزامــات الدوليــة. وتضــم هــذه المؤسســات المحــاكم والبرلمانــات ومؤسســات حقـــوق 
الإنسان الوطنية. ويجب أن يفسح اال للمدافعين عن حقوق الإنسـان واتمـع المـدني ككـل 

إنشاء صلات مع نظام الدولة الرسمي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. 
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ـــز ســيادة القــانون إحــدى أولويــات  وقـد جعلـت مفوضيـة حقـوق الإنسـان مـن تعزي - ٦٠
ـــامج البلــدان في تعزيــز حقــوق  برنامجـها للتعـاون التقـني. وبنـاء علـى الطلـب، يدعـم هـذا البرن
الإنسان وحمايتها على الصعيدين الوطني والإقليمـي عـن طريـق إدمـاج المعايـير الدوليـة لحقـوق 
ـــذ  الإنسـان في القوانـين والسياسـات والممارسـات الوطنيـة وبنـاء قـدرات وطنيـة مسـتدامة لتنفي
هذه المعايير. وفي هذا اال، شمل الدعم الـذي تقدمـه المفوضيـة مجموعـة كبـيرة مـن الأنشـطة، 
كإنشـاء مؤسسـات وطنيـة لحقـوق الإنسـان وتدعيمـها؛ والمسـاعدة علـى القيـام بالإصلاحـــات 
الدستورية والتشريعية، وإقامة العدل، وإجراء الانتخابات وتشكيل البرلمانات الوطنية؛ وإتاحـة 
سـبل التدريـب في مجـــال حقــوق الإنســان أمــام أفــراد الشــرطة والقــوات المســلحة وموظفــي 
السجون والممارسين للمهن القانونية. وواصلت مفوضيـة حقـوق الإنسـان أيضـا تقـديم الدعـم 
إلى الحكومـات ومسـاعدا علـى إعـداد التقـارير المطلوبـة بموجـــب مختلــف معــاهدات حقــوق 

الإنسان. 
 

دعم الملكية الوطنية لمعاهدات حقوق الإنسان   ألف -
حمايـة حقـوق الإنسـان راسـخة في مجموعـة القواعـد والمعايـير الـتي تكرسـها معــاهدات  - ٦١
ـــة الراهنــة  الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان. وكـل دولـة عضـو في الأمـم المتحـدة هـي في المرحل
طرف في معاهدة أو أكثر من معاهدات حقوق الإنسان الرئيسية الست(٢). وما يعكـس نجـاح 
ـــالضغط لأجــل التصديــق العــالمي،  الاسـتراتيجية الـتي اعتمدهـا مؤتمـر القمـة للألفيـة والمتمثلـة ب
حقيقة تقديم ٢٤ صكا جديــدا للتصديـق علـى معـاهدات حقـوق الإنسـان الرئيسـية السـت أو 
الانضمــام إليــها في الفــترة مــن كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠١ إلى ٨ تمــوز/يوليـــه ٢٠٠٢. وفي 
١٢ شـباط/فـبراير ٢٠٠٢، دخـل أيضـا حـيز النفـاذ الـبروتوكول الاختيـــاري لاتفاقيــة حقــوق 

الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة. 
وأقرت جميع الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات بما طـرأ مـن تغيـيرات إيجابيـة في مجـالي  - ٦٢
التشريعات والسياسات تعزيزا لحماية حقوق الإنسان في ٤٠ في المائة مـن الـدول الـتي قدمـت 
تقاريرهـا. وتغطـي هـذه الإصلاحـات الإيجابيـة نطاقـا واسـعا مـن اـــالات، كحمايــة الطفــل، 
والعقاب البدني، وإدارة شؤون قضـاء الأحـداث، ورد الحقـوق، ومعالجـة الدعايـة الـتي تحـرض 

على البغض العرقي، واحترام حقوق الأقليات، والمساواة أمام القانون. 
وطالمـا أبـدت مفوضيـة حقـوق الإنسـان اسـتعدادها لمسـاعدة الحكومـات علـى إدمــاج  - ٦٣
المعايـير الدوليـة لحقـوق الإنسـان في القوانـين والسياســـات والممارســات الوطنيــة، وعلــى بنــاء 
قدرات وطنية مستدامة لتنفيذ هذه المعايير. وعملـت المفوضيـة أيضـا علـى رسـم اسـتراتيجيات 
ـــديم التقــارير والتنفيــذ الوطــني والمتابعــة.  لمسـاعدة الـدول علـى التصديـق علـى المعـاهدات وتق
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ويتمثـل هدفـها في المسـاهمة في تضييـق الهـوة الفاصلـة بـين التعـهدات القانونيـة الـتي الـتزمت ـا 
ـــا يســتتبع ذلــك مــن  الـدول الأطـراف بموجـب المعـاهدات ذات الصلـة، مـن ناحيـة، وتنفيـذ م
واجبات على الصعيد الوطني، من ناحية أخـرى. ويتـم تيسـير التنفيـذ الوطـني عـن طريـق نشـر 
التوعية بالمعايير والآليات والواجبات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان علـى مسـتوى المسـؤولين 
الحكوميـين وسـائر الشـركاء الدوليـين والوطنيـين، كالمكـاتب الإقليميـة والمحليـة للأمـم المتحـــدة 
والوكــالات المتخصصــة ومؤسســات حقــوق الإنســان الوطنيــة والمنظمــات غــــير الحكوميـــة 
ونقابات المحامين. ولهذه الغايـة، تجـري المفوضيـة حاليـا دراسـة اسـتقصائية لأفضـل الممارسـات 

المتعلقة بأنشطة المتابعة. 
وبنـاء علـى طلـب الـدول الأعضـاء، نظّمـــت مفوضيــة حقــوق الإنســان سلســلة مــن  - ٦٤
حلقـات العمـل في أنحـاء مختلفـة مـن العـالم بشـأن المصادقــة علــى المعــاهدات وإعــداد التقــارير 
لتقديمها إلى الهيئات المنشأة بموجب هذه المعاهدات. وقد نظّمت، على سبيل المثال، في سـاموا 
في الفـترة مـن ١١ إلى ١٤ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ حلقـة عمـل شملـــت توفــالو وتونغــا 
وجزر كوك وسـاموا ونيفـي. وسـتركّز حلقـات العمـل هـذه بشـكل مـتزايد الآن علـى متابعـة 
التوصيات التي تقدمت ا الهيئات المنشأة بموجب المعـاهدات وتنفيذهـا علـى الصعيـد الوطـني. 
وعقدت حلقة العمل الرائدة الأولى لمتابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسـان في 
كيتو في الفترة من ٢٧ إلى ٢٩ آب/أغسطس، وركّزت علـى أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر 

الكاريبي. 
واتخـذت خطـوة هامـة أخـرى تمثلـت في قيـام اللجنـة المعنيـــة بحقــوق الإنســان ولجنــة  - ٦٥
مناهضــة التعذيــب بتعيــين خبــير أو عــدة خــبراء بوصفــهم مقرريــن مكلّفــين برصــد متابعــــة 

الملاحظات الختامية التي اعتمدا هاتان الهيئتان المنشأتان بموجب المعاهدات. 
ويتصل الآلاف من ضحايـا انتـهاكات حقـوق الإنسـان بـالأمم المتحـدة لكـي تتدخـل  - ٦٦
باسمـهم. ففـي الفـترة مـن حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠ إلى حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، عـالجت مفوضيــة 
حقـوق الإنسـان مــا يزيــد علــى ١٣٠ ١٠٣ شــكوى فرديــة. ويجــري تمحيــص معظــم هــذه 
الشكاوى ومعالجتها وفقا للإجراء المتبع بموجب قرار الس الاقتصـادي والاجتمـاعي ١٥٠٣ 
(د - ٤٨). وفي كـانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٠، شــكّل في إطــار مفوضيــة حقــوق الإنســان 
فريق يتألف من محامين للنظر في الالتماسات، وأُسندت إليه مسؤولية توجيـه الالتماسـات عـبر 
مسار الإجراءات شبه القضائية للالتماسـات الموضوعـة عمـلا بالـبروتوكول الاختيـاري للعـهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ٢٢ من اتفاقية مناهضـة التعذيـب والمـادة ١٤ 
من الاتفاقية الدولية للقضــاء علـى جميـع أشـكال التميـيز العنصـري. وفيمـا يتعلـق بــ ١١٠ مـن 
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ـــم أن  الـدول الأطـراف، يسـتطيع الأشـخاص الذيـن اسـتنفدوا سـبل الانتصـاف المحليـة في بلدا
يرفعوا التماسات إلى الهيئة ذات الصلة المنشأة بموجب إحدى معاهدات الأمم المتحدة. وتنظـر 
الهيئـات المنشـأة بموجـب هـذه المعـاهدات في مقبوليـة القضايـــا الفرديــة ووجاهتــها بغيــة البــت 
بشكل محكم في مسألة ما إذا كان قد حـدث انتـهاك لأحكـام المعـاهدات مـن عدمـه، وتحديـد 

سبل الانتصاف التي يتعين إتاحتها للضحايا في حال حدوث انتهاك. 
وتنطوي إجراءات الشكاوى الفرديـة علـى إمكانيـات هائلـة. فقـد حثـت اللجـان، في  - ٦٧
إطار استجابتها لتظلمات فرديـة محـددة، الـدول الأطـراف علـى إتاحـة نطـاق واسـع مـن سـبل 
الانتصـاف، مـن بينـها الاسـتعاضة عـن عقوبـة الإعـدام بالسـجن، وإطـلاق سـراح المســجونين، 
ـــر بمنــع العقــاب البــدني، وإجــراء محاكمــات  وتخفيـض مـدة الأحكـام بالسـجن، وإصـدار أوام
جديدة، والتحقيق في قضايا الاختفاء، ومعاقبة أعوان الدولة المسؤولين عن الإعـدام والتعذيـب 
بصورة تعسفية، ودفع التعويضات للضحايا. ولعـل مـا هـو أهـم مـن ذلـك بسـبب آثـاره علـى 
المـدى الطويـل أن الهيئـات المنشـأة بموجـب المعـاهدات حثـــت الــدول الأطــراف علــى اعتمــاد 
تشريع جديد أو تعديل التشريع القديم الذي يتبين أنه يتعارض مع معاهدات حقوق الإنسان. 
وتتزايد مناشدة اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة مناهضـة التعذيـب لكـي تطلبـا إلى  - ٦٨
الدول الأطراف أن تتخذ تدابير مؤقتـة للحمايـة بغيـة السـعي إلى وقـف تنفيـذ أحكـام الإعـدام 
وإرجـاء تنفيـذ قـرارات الطـرد أو التسـليم وتـأجيل أنشـطة قطـع الأشـجار أو التعديـــن بصــورة 
عشـوائية في الأقـاليم الـتي يقيـم فيـها السـكان الأصليـون والأقليـات. وقـــد بلــغ امتثــال الــدول 

الأطراف لهذه الطلبات، التي تعتبر بمثابة أوامر زجرية، درجة عالية. 
وترصد اللجان مـدى الامتثـال لتوصياـا. وكثـيرا مـا يكـون مـرد عـدم امتثـال الدولـة  -٦٩
ـــــل �آراء� اللجــــان  الطـــرف لقـــرارات اللجـــان هـــو افتقارهـــا إلى الآليـــات المناســـبة لتفعي
ـــن الــدول  أو �وجـهات نظرهـا� وليـس عزوفـها عـن التعـاون. ولم تصـدر سـوى قلـة قليلـة م
تشريعات تنفيذية لتيسير العمل بقرارات الهيئات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان. 
وإن كان ينبغي مساعدة الدول الأطراف على إصدار هــذه التشـريعات سـعيا للإسـراع بتنفيـذ 

قرارات اللجان دون إبطاء. 
 

تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان   باء –
يمكن التوسع في تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطـني عـن طريـق  - ٧٠
إقامة مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ذات طابع مستقل ونيـابي. ومنـذ أن أصـدرت الجمعيـة 
العامـة قرارهـا ١٣٤/٤٨ في عـام ١٩٩٣ بشـــأن المبــادئ المتعلقــة بمركــز المؤسســات الوطنيــة 
لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان (مبـادئ بـاريس)، أخـذ عـدد هـذه المؤسســـات يــتزايد بصفــة 
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مسـتمرة. وظلـت جـهود مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان بصـدد المؤسسـات الوطنيــة 
تحظـى بدعـــم مــن مستشــاري الخــاص المعــني بالمؤسســات الوطنيــة ومــن فريــق صغــير معــني 
بالمؤسسات الوطنية. ورغم قلة الموارد، فإن هذا العمل كـان دعامـة لأنشـطة المفوضيـة، بمـا في 
ذلك ما تم أثناء الفترة المشمولة بـالتقرير. وقـد سـعت المفوضيـة إلى توثيـق التعـاون مـع الدائـرة 
الواسعة لمنظومة الأمم المتحدة وشركائها، ومدت يد المساعدة إلى المؤسسـات الوطنيـة المنشـأة 
وإلى الحكومـات الـتي تعمـل علـى إنشـاء هـذه المؤسســـات أو الــتزمت بإنشــائها وفــق مبــادئ 
باريس. وعززت المفوضية أيضا قدرا علـى إسـداء المشـورة العمليـة لعـدد مـتزايد مـن البلـدان 
التي تلتمس مشورا وعلى تحسين التنسيق على صعيد منظومة الأمم المتحــدة بأسـرها في مجـال 
تقديم المساعدات إلى المؤسسات الوطنية. وسعيا إلى تحقيق هــذه الغايـة، تعـاونت المفوضيـة مـع 
أمانـة الكومنولـث وبعـض المؤسسـات الوطنيـة الـتي تسـاعدها المفوضيـة في إعـــداد كتيــب عــن 
أفضل الممارسات. وبذلـت أيضـا مسـاع لتحسـين إمكانيـات المؤسسـات الوطنيـة في الاطـلاع 
على المعلومات ذات الصلة اللازمة لها في عملها، لاسيما عن طريـق تأسـيس موقـع للشـبكات 
الوطنيـة علـى الشـبكة العالميـة (www.nhri.net) وهـو متصـل الآن بصفحـة الاســـتقبال الخاصــة 

بالمفوضية. 
وتقضي مبادئ باريس بأن تكون المؤسسـة الوطنيـة مسـتقلة اسـتقلالا حقيقيـا ولديـها  - ٧١
موارد كافية وولاية واسعة النطاق وعضوية ممثلة للمجتمع الذي تسعى إلى خدمتــه. ولا يجـب 
الاكتفاء بإثبات شرط الاستقلالية في النص الدستوري أو التشـريعي الخـاص بولايـة المؤسسـة، 
بل يجب أن تتجسد الاسـتقلالية أيضـا في نزاهـة وقـدرات الأشـخاص الموكـل إليـهم تشـغيلها. 
ـــول/ســبتمبر ٢٠٠١ وتمــوز/يوليــه ٢٠٠٢، قُدمــت إلى المؤسســات القائمــة في  وفيمـا بـين أيل
البلدان التالية مشورات ومعلومات، وفي بعض الأحيـان أُعـدت مـن أجلـها مبـادرات تعاونيـة، 
وهــي: أذربيجــان، وأفغانســتان، وإكــوادور، وألمانيــا، وأيرلنــدا، وبنغلاديــــش، وبورونـــدي، 
وتايلندا، وتوغو، وتيمور ليتشي، وجمهورية كوريا، وجورجيا، والدانمرك، والـرأس الأخضـر، 
وروانـدا، وسويسـرا، وشـيلي، وغـابون، وفيجـي، وكمبوديـــا، وكــوت ديفــوار، وكولومبيــا، 
وكينيا، وليبريا، والمكسيك، وملاوي، والمملكة المتحدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية، 
ومنغوليا، ونيبال، ونيوزيلندا، واليابان، ويوغوسلافيا وفي الأراضي الفلسـطينية المحتلـة. ويمكـن 
تلمس الأثر الإيجابي لمبادرات المفوضية في تزايد عدد من الطلبات المقدمـة لإشـراك المؤسسـات 
الوطنيـة في أنشـطة الأمـم المتحـدة وكذلـك في تعـاظم نفـوذ المؤسسـات الوطنيـة علـى الصعيـــد 

الوطني. 
وقد أنشئ مشروع لدعم العمل على توطيـد سـيادة القـانون وتعزيـز حقـوق الإنسـان  - ٧٢
في منطقة الأنديز يركـز بوجـه خـاص علـى دعـم المؤسسـات الوطنيـة وإنشـاء مؤسسـات علـى 
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غرارها في البلدان التي لا توجـد فيـها بعـد. وأمـدت المفوضيـة بدعمـها هيئـة شـريكة لهـا، هـي 
منتدى المؤسسات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان في آسـيا والمحيـط الهـادئ، لمعالجـة المسـائل المتعلقـة 
بالتهريب، وبفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعـة المكتسـب (الإيـدز)، ووسـائل 
التحقيــق، وقضيــة وســائل الإعــــلام والعنصريـــة، وتقاســـم أفضـــل الممارســـات عـــن طريـــق 

الاجتماعات السنوية والآليات الأخرى، والس الاستشاري للحقوقيين التابع للمنتدى. 
وقدمـت المفوضيـة الدعـم لشـبكة مـن المؤسسـات الوطنيـة بينمـا كـانت تلـك الشـــبكة  - ٧٣
ــة  تضـع لنفسـها خطـة اسـتراتيجية وخطـة عمـل، كمـا أجـرت مفاوضـات لتقـديم الدعـم للأمان
الدولية الناشئة للمؤسسات الوطنيـة في أفريقيـا، ووفـرت الدعـم لاجتمـاع المؤسسـات الوطنيـة 
في الجنوب الأفريقي ووسط أفريقيا وغرا الـذي عقـد في لوسـاكا في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، 
ودعمـت أيضـا حلقـة تدريـب بشـأن الحقـوق الإنجابيـة عقـدت في سـان خوسـيه في أيـار/مـــايو 

 .٢٠٠٢
وعقب انعقاد المؤتمر العالمي لمكافحة العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب  - ٧٤
وما يتصل بذلك من تعصب، سـاندت المفوضيـة المؤتمـر الـدولي السـادس للمؤسسـات الوطنيـة 
لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان الـذي عقـد في كوبنـهاغن ولونـد، السـويد، في نيســـان/أبريــل 
٢٠٠٢، وكان موضوعه الرئيسي هو دور المؤسسات الوطنيـة في مكافحـة التميـيز العنصـري. 
كما يسرت المفوضية مشاركة المؤسسات الوطنية في الدورة الثامنة والخمسين للجنـة والـدورة 
الحاديــة عشــرة للجنــة التنســيق الدوليـــة للمؤسســـات الوطنيـــة الـــتي عقـــدت في جنيـــف في 

نيسان/أبريل ٢٠٠٢. 
وقــد زاد بدرجــة كبــيرة تفــهم دور المؤسســات الوطنيــة في تعزيــز وحمايــــة حقـــوق  - ٧٥
الإنسان. وتضمنت أنشطة المؤسسات الوطنية في الآونة الأخيرة جوانـب رئيسـية منصبـة علـى 
تعزيـز وحمايـة حقـوق المـرأة والطفـل ومكافحـة العنصريـة ومنـع التميـيز ضـد الأقليـات وحمايــة 
الجماعات المعرضة بشكل خاص للإيذاء وتعزيز حقـوق المعوقـين. وتزايـدت أيضـا أهميـة دمـج 
أنشطة المؤسسات الوطنية في جميع أعمال المفوضية. غير أن الأمر مازال يقتضــي مـن المفوضيـة 

وشركائها بذل جهود متواصلة في مجال المؤسسات الوطنية. 
وبـات تأسـيس الشـبكات الإقليميـة والمؤسسـات الوطنيـة في أفريقيـا وأمريكـا اللاتينيــة  - ٧٦
ـــدرات الإقليميــة  ومنطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ يحظـى باهتمـام مـتزايد. ومـن المتوخـى بنـاء الق
والمحلية عن طريق هذه الشبكات بمساعدة المؤسسات الوطنية الكبرى داخل أي منطقة معينـة، 
كمـا يتوخـى أن تنـهض المؤسسـات الوطنيـة بـدور مـــتزايد الفعاليــة في تعزيــز وحمايــة حقــوق 

الإنسان.  
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الشبكات الإقليمية   خامسا -
لئن كان التقدم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان مرهونا في المقـام الأول بـالعمل علـى  - ٧٧
الصعيـد الوطـني،فـإن ثمـة دورا جوهريـا في هـذا الصـدد للاسـتراتيجيات الإقليميـة الــتي تســتمد 
أسسها من تعزيز المعايير العالمية لحقوق الإنسان. ومنذ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠، اسـتحدثت 
المفوضية جين أحدهما إقليمي والآخر دون إقليمـي، وذلـك بتحديـد المسـائل الـتي تخـص كـل 
منطقـة جغرافيـة معينـة ومعالجتـها معالجـــة منهجيــة وتمكــين المنظمــات والمؤسســات الشــريكة 
ـــة. وبــات تبــادل أفضــل الممارســات والــدروس المســتفادة فيمــا بــين  وتعزيزهـا في كـل منطق
الحكومات والقوى الفاعلة الأخـرى في المنطقـة الإقليميـة أو دون الإقليميـة موضعـا للتشـجيع. 
وساعد هذا النهج  في العمل على إدخال مراعاة حقوق الإنسان ضمـن جميـع برامـج وأنشـطة 

منظومة الأمم المتحدة حسبما يراه الأمين العام.  
٧٨ - وشـرعت المفوضيـة مؤخـرا في تنفيـذ عمليـة لمســـاعدة المنــاطق المختلفــة علــى تحديــد 
احتياجاـا واسـتراتيجياا الخاصـة في مجـال حقـوق الإنســـان لمعالجتــها. وأُجريــت مشــاورات 
مفيدة في شتى المناطق لمعالجة شواغلها، وحظيت تلك المشاورات بمشاركة مـن جـانب الـدول 

والمنظمات غير الحكومية وخبراء حقوق الإنسان. 
ـــر ٢٠٠١ في  وعقــد اجتمــاع لبلــدان أوروبــا ووســط آســيا في تشــرين الأول/أكتوب - ٧٩
دوبروفنيك بالتعاون مع مجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعـاون في أوروبـا. وخلـص الاجتمـاع 
إلى أن من الممكن وضع إطار يتألف من عناصر رئيسية أربعة ويطبق بصورة مناسـبة في سـياق 
تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أوروبـا ووسـط آسـيا وجنـوب القوقـاز. وأشـير بـالتحديد إلى 
التثقيـف في مجـال حقـوق الإنسـان وإلى المؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، وخطـط العمـــل 
المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة توصيات الهيئات المنشـأة بموجـب معـاهدات حقـوق الإنسـان 

والآليات الخاصة للجنة حقوق الإنسان.  
وإعمـالا لمـا أكـده إعـلان وخطـة عمـل فيينـا لعـام ١٩٩٣ بشـأن الاتفاقـات الإقليميـــة  - ٨٠
ودون الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، اعتمـدت حلقـة العمـل السادسـة المعنيـة بوضـع 
ترتيبـات إقليميـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان في منطقـة آسـيا والمحيـط الهـادئ، المعقــودة في 
طــهران في عــام ١٩٩٨ إطــار التعــاون التقــــني الإقليمـــي في منطقـــة آســـيا والمحيـــط الهـــادئ 
(E/CN.4/1998/4، المرفـق الثـاني) الـذي حـدد التزامـات الـدول بـأربع أولويـات إقليميـة، هـــي: 
ـــهوض بــالقدرات الوطنيــة؛ وتعليــم  خطـط عمـل وطنيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان؛ والن
حقوق الإنسان، والمؤسسات الوطنية لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان؛ واسـتراتيجيات إعمـال 
الحق في التنمية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد نظمـت حلقـة العمـل العاشـرة 
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في آذار/مارس من العام الحالي في بـيروت حيـث اعتمـدت الحكومـات خطـة عمـل تنفـذ علـى 
مدار العامين القادمين. 

وتعبيرا عن الاهتمام الكبـير المـولى لإفريقيـا، عقـد �حـواران� لوضـع الاسـتراتيجيات  - ٨١
دون الإقليميـة للمفوضيـة في أفريقيـا فيمـا يتعلـق بـالجنوب الأفريقـــي بوســط أفريقيــا وشــرقها 
ــاني/نوفمـبر ٢٠٠١، نظـم الحـوار الأفريقـي الأول ليجمـع علـى سـاحته  وغرا. ففي تشرين الث
بين الحكومات الأفريقية وخبراء حقـوق الإنسـان والمؤسسـات الوطنيـة وممثلـي اتمـع المـدني. 
وسـعى الحـوار إلى الاسـتفادة مـن اعتمـاد القـانون التأسيسـي المـؤذن بإنشـاء الاتحـاد الأفريقـــي، 
الذي سيخلف منظمة الوحدة الأفريقية، والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا الـتي أعـدت 
كأداة لتعزيز التكامل الإقليمي. ودعا الحوار في إحدى توصياتــه الرئيسـية المفوضيـة إلى إشـراك 
أمانة الشراكة الجديدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا ـدف إيجـاد دور لهـا كشـريك في العمـل علـى 
تعبئـة المـوارد ورعايـة المشـــاريع وتنفيذهــا في مجــالات الديمقراطيــة والحكــم الرشــيد، وســيادة 
القـانون، وحقـوق الإنسـان، والقضـاء علـى الفقـــر، وفــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز، 
والأمن والسلام. ونظـم الحـوار الأفريقـي الثـاني في أيـار/مـايو ٢٠٠٢ حـول موضـوع �تعزيـز 
العدالة والمصالحة في أفريقيا: التحديات القائمة أمام حقـوق الإنسـان والتنميـة�. بالتعـاون مـع 
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. واعتمد الاجتماع توصيات حول استراتيجيات بنــاء القـدرات 
والمؤسسات الوطنية والإقليميـة الفعالـة لمعالجـة شـؤون العدالـة والمصالحـة الـواردة في المبـادرات 

الإنمائية الأفريقية والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. 
٨٢ – وفي يومي ٦ و٧ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، نظمـت المفوضيـة في جنـيف اجتماعـا 
للخــبراء مــن أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي والمنظمــات غــير الحكوميــة لمناقشـــة 
استراتيجيتها المتعلقة بالمنطقة. وزود الاجتماع المفوضية بالنصح حول سبل توثيق التعـاون مـع 
المؤسسات الإقليمية واتمع المدني وتحديد أفضل النهج في هذا الشأن. وطلب الاجتمـاع مـن 
المفوضية اعتماد ج دون إقليمية في برامجها توثيقا لأواصر التعـاون مـع المؤسسـات القائمـة في 

منظومة البلدان الأمريكية ومواصلة تعميم حقوق الإنسان. 
وتعاونت المفوضية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمــائي/المكتـب الإقليمـي للـدول العربيـة  - ٨٣
في الأشـهر الأخـيرة لبـدء تنفيـذ مشـروع يوفـر للـدول العربيـــة التدريــب والمــواد وغيرهــا مــن 

ضروب المساعدات المتصلة بحقوق الإنسان.  
وخــلال حلقــة العمــل الــتي عقــدت في نــادي، فيجــي، في الفــــترة مـــن ٢٥ إلى ٢٧  - ٨٤
ـــدان الجزريــة المفوضيــة، علــى  حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ حـث المشـاركون مـن ١٤ بلـدا مـن البل
ــها،  تأسـيس وجـود لهـا في المنطقـة يتيـح لتلـك البلـدان أن تلتمـس المشـورة والمسـاعدة في مواقع
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خاصة فيما يتعلق بتعليم حقوق الإنسـان. وسيسـاعد هـذا الوجـود علـى تيسـير سـبل للتعـاون 
بصورة أكثر تنظيما مـع وكـالات الأمـم المتحـدة والمنظمـات الإقليميـة في المنطقـة. وفي الفـترة 
ـــــاون  مـــن ٢٨ إلى ٣١ أيـــار/مـــايو ٢٠٠٢، أجريـــت مشـــاورات مـــع الشـــركاء في بريدجت

لاستكشاف سبل أوثق للتعاون في منطقة البحر الكاريبي. 
وللمساعدة على تنفيذ هذه الاستراتيجيات، عين ممثلون مختصـون بحقـوق الإنسـان في  - ٨٥
مقار اللجان الاقتصادية الإقليمية في بانكوك، وبيروت، وسنتياغو، وأديـس أبابـا، وكذلـك في 

بريتوريا توثيقا لأواصر التعاون مع الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي. 
أما المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسـط أفريقيـا، الـذي قمـت  - ٨٦
بافتتاحـه رسميــا في يــاوندي في حزيــران/يونيــه ٢٠٠٢ فيخــدم تســعة بلــدان في المنطقــة دون 
ـــب الموظفــين المســؤولين عــن إدارة الأنشــطة  الإقليميـة. وقـد أُنشـئ المركـز للمسـاهمة في تدري
المتعلقة بحقوق الإنسـان والديمقراطيـة، وتقـديم الدعـم لإنشـاء و/أو توطيـد المؤسسـات الوطنيـة 
المسـؤولة عـن حقـوق الإنسـان والديمقراطيـة وللتعـاون في نشـر الصكـوك الدوليـة ذات الصلــة. 
ومنذ بدايــة عمـل المركـز في آذار/مـارس ٢٠٠١، أقـام شـراكات مـع وكـالات الأمـم المتحـدة 
ـــة لــدول وســط  العاملـة في الكامـيرون وفي وأفريقيـا الوسـطى وكذلـك مـع الجماعـة الاقتصادي

أفريقيا ومع الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف الآخرين ذوي الصلة. 
 

 الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا 
ومنذ استهلال مبادرة البرنامج الجديد للتنمية في أفريقيا وأنا أعتـبر دعـم البرنـامج مـن  - ٨٧
خـلال النـهوض بحقـوق الإنسـان أمـرا لـه أولويـة عليـا في تنفيـذ اسـتراتيجية المفوضيـة الإقليميــة 
ودون الإقليمية في أفريقيا. ومـن ثم ظلـت المفوضيـة علـى اتصـال، بصفـة منتظمـة، مـع الاتحـاد 
الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية، واللجنة التوجيهية للبرنامج وأمانته، بغية مسـاعدة الجميـع 
علـى إدراج الأبعـاد المتصلـة بحقـوق الإنسـان والبعـد الجنسـاني في عمليـة تنفيـذ البرنـامج. وقـــد 
ـــن اتمــع المــدني في أفريقيــا  لقيـت تلـك المشـاركة ترحيبـا حـارا مـن الشـركاء كافـة فضـلا ع
وولَّـدت عـددا مـن التوصيــات والمطــالب. فمثــلا، في الإعــلان الصــادر عــن البرنــامج بشــأن 
ـــد في  الديمقراطيـة وأجـهزة الإدارة السياسـية والاقتصاديـة والإدارة العامـة، وهـو الإعـلان المعتم
تموز/يوليــه ٢٠٠٢، اتفـق القـادة الأفريقيـون علـى توطيـد التعـاون مـع المفوضيـة بغيـة النـهوض 

بحقوق الإنسان وحمايتها. 
وقـد نظمـت المفوضيـة عـدة اجتماعـات استشـــارية وحلقــات عمــل بشــأن الجوانــب  - ٨٨
العملية من تنفيذ برنامج التنمية في أفريقيا. وتشـمل القضايـا الـتي تتصـدى المفوضيـة لمعالجتـها: 
تنفيذ الاتفاقات المنبثقة عن البرنامج وفقا للمعايير الإقليميـة والدوليـة السـارية في مجـال حقـوق 
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الإنسان؛ وكفالة التقيد بمبادئ الحكم الرشيد وسيادة القانون؛ وتوفير الدعم للاتحـاد الأفريقـي 
واللجنة الأفريقية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، وللجماعـات الاقتصاديـة الإقليميـة 
والمحاكم الإقليمية ودون الإقليمية؛ وتقوية الدور الذي تؤديه منظمات اتمـع المـدني في تنفيـذ 
البرنـامج والعمـل (مـن خـلال توفـير المسـاعدة في مجـالات بنـاء القـدرات والتدريـب والتمويـــل 
فضــلا عـــن المساعـــدة التقنيـــة) على تعزيز قدرـا علـى المشاركــة علـى نحـــو فعـال في تنفيـذ 
ما يخصها من عناصر البرنـامج المتصلـة بحقـوق الإنسـان؛ والتوعيـة، علـى صعيـد اتمـع المـدني 
الأفريقي وفي المدارس، بحقوق الإنسان؛ وقضية تمكين المـرأة الأفريقيـة والقضايـا المتصلـة بتمتـع 
المـرأة بحقـوق الإنسـان؛ وقضيـتي بنـاء السـلام والإفـلات مـن العقـــاب؛ وكفالــة فعاليــة آليــات 
الاســتعراضات الــتي يجريــها الأقــران ومســاءلتها وإدراج حقــوق الإنســان في تلــك الآليــــات 

بوصفها جزءا لا يتجزأ منها. 
ـــانيين الأفريقيــين  وسـتواصل المفوضيـة عقـد اجتماعـات للمسـؤولين الحكوميـين والبرلم - ٨٩
ومسؤولي البرنامج وممثلي وكالات الأمم المتحدة وبرامجها وممثلي اتمع المدني لمناقشـة مكانـة 
حقوق الإنسان والقضايا الجنسانية في عملية برنامج التنمية في أفريقيا والاتفاق على توصيـات 
عملية بالإجراءات المتعين اتخاذها مستقبلا. وتلك الاجتماعات لها أيضـا هـدف آخـر ألا وهـو 
زيـادة الوعـي بضـرورة اتبـاع ـج قوامـه حقـوق الإنسـان والتشـديد علـى أهميـة ذلـك بالنســبة 
لنجاح تنفيذ برنامج التنمية في أفريقيا. وفضلا عن ذلك سـتمضي المفوضيـة في برامجـها الراميـة 

إلى بناء قدرة هؤلاء الشركاء لتمكينهم من تنفيذ أنشطة ومشاريع داعمة للبرنامج. 
وبالإضافـة إلى اجتمـاعي الحـوار الأفريقـي آنفـي الذكــر اللذيــن عقــدا في تمــوز/يوليــه  - ٩٠
٢٠٠٢، عقدت المفوضية حلقة عمل موضوعها �البرنامج الجديد للتنميـة في أفريقيـا وحقـوق 
الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان� وذلك خلال اجتماع قمة ديربان الذي افتتح فيـه الاتحـاد 
الأفريقـي أعمالـه. وقـد رحـب المشـاركون بحلقـة العمـل تلـك باعتبارهـــا خطــوة أولى وفرصــة 
ـــة برنــامج التنميــة في أفريقيــا. وكمــا  فريـدة لغـرس الطـابع العملـي وحقـوق الإنسـان في عملي
أوصى المشاركون، عقدت المفوضية خلال القمة العالمية المعنية بالتنميـة المسـتدامة الـتي عقـدت 
في جوهانسبرغ حلقة عمل لمتابعة المناقشات وإمعـان الفكـر في مسـألة وضـع بعـض المؤشـرات 

لقياس التقدم في مجالات حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون. 
 

حقوق الإنسان والتنمية   سادسا -
أعادت صكوك حقوق الإنسان في الغالب والأعم التأكيد على سمة الترابط بين جميـع  - ٩١
فئات الحقوق، سواء كـانت مدنيـة أو ثقافيـة أو اقتصاديـة أو سياسـية أو اجتماعيـة، وعلـى أن 
كلا منها تعزز الأخرى. وتقضي تلك الصكوك بضرورة وجود نظم حماية وطنية فعالة تكفـل 
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التمتع بتلك الحقوق. كما أا تدعو إلى إحلال ديمقراطيـة قوامـها التشـارك اسـتنادا إلى سـيادة 
القانون، فيما يعتبر نظام الحكم الوحيد الـذي يمكـن أن يكفـل إعمـال الحقـوق بصـورة فعليـة. 
واتباع ج في التنمية قوامه حقوق الإنسان أمـر تعتـبر بموجبـه التنميـة عمليـة يحكمـها الالتــزام 

بضمان حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية. 
ويذكـر أنـه في عـام ١٩٩٧، طلـــب الأمــين العــام إدمــاج حقــوق الإنســان في جميــع  - ٩٢
مجالات الاهتمام على مســتوى منظومـة الأمـم المتحـدة بأسـرها، الأمـر الـذي لا يـزال في طـور 
التنفيـذ، حيـــث يضطلــع بــالعمل علــى مســتويين أساســيين ألا وهمــا: المســتوى المؤسســي أو 
التنظيمـي، والمسـتوى البرنـامجي أو التنفيـذي. ويشـيع الآن في عمليـة تنفيـــذ الإصلاحــات الــتي 
ـــاة� حقــوق  يدعـو إليـها الأمـين العـام اسـتخدام مصطلحـين ألا وهمـا: مصطلـح �تعميـم مراع
الإنسـان، الـذي يجسـد الفكـــرة القائلــة بــإدراج حقــوق الإنســان في �الاهتمامــات الداخليــة 
المؤسسية� لتتحول من مجرد شاغل خارجي إلى مسؤولية عامة مشـتركة، أمـا المصطلـح الثـاني 
فهو �تفعيل� حقوق الإنسان أي إدراجها في سياسـات وبرامـج المنظمـة. والواقـع أن مفـهوم 
�النهج القائمة على الحقوق� الذي سبق شرحه، يتصـل، علـى نحـو أكـثر تحديـدا، ـذا البعـد 

الأخير. 
 

تعميم مراعاة حقوق الإنسان   ألف -
في ظل إصلاحات الأمم المتحدة الرامية إلى تعميــم مراعـاة حقـوق الإنسـان، ينظـر إلى  - ٩٣
تلك الحقوق باعتبارها إحدى وسائل وغايات التنميـة. وتجـدر الإشـارة في هـذا الصـدد إلى أن 
الإصلاحات التي دعا إليها الأمين العام في عام ١٩٩٧ تشكل اعترافا مؤسسيا بتصــدر حقـوق 
الإنسـان لمنظومـة قيـم التعـاون الـدولي وإطـاره اسـدين في ميثـاق الأمـم المتحـــدة. فــالإصلاح 
يؤكد مجددا على أن الجهات الفاعلة في منظومـة الأمـم المتحـدة ملزمـة بحكـم القـانون الـدولي، 
باحترام وتعزيز التـزامات الـدول الأعضـاء المنبثقـة عـن المعـاهدات والتــزاماا الدوليـة الأخـرى 
المتعلقـة بحقـوق الإنسـان. وهكـذا تم الاعـتراف بـأن حقـوق الإنسـان هـي مســـؤولية مشــتركة 
منوطة بجميع الجهات الفاعلة في منظومة الأمم المتحدة ويلزم إدراجها، إلى أقصـى حـد ممكـن، 
في جميــع اــالات البرنامجيــة والسياســات العامــة أي: التنميــة، والســلام والأمــن، والقضايــــا 

الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية. 
وفي هـذا الصـدد توفـر الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة فرصـة هامـة لتعميـم مراعـاة حقـــوق  - ٩٤
الإنسـان علـى نحـو هـادف. فـإعلان الألفيـة الـذي اعتمـده في ٨ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠٠ أكــبر 
تجمـع مـن قـادة العـالم، يحـدد ثمانيـة التــزامات تتصـل بالتنميـة والحـد مـن الفقـر، وهـــي تعــرف 
بالأهداف الإنمائية للألفية. وينص الإعلان أيضا علـى سـتة التــزامات تتعلـق بالنـهوض بحقـوق 
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الإنسـان والديمقراطيـة وأسـاليب الحكـم الرشـــيد. ومــن ثم فالاســتراتيجيات الراميــة إلى بلــوغ 
الأهــداف آنفــة الذكــر ستحقق، فــي معظمها إن لـم يكن جميعهــا، أقصـى قـدر مـن الفعاليـة 
لـو نفـذت في إطـار قوامـه حقـوق الإنسـان حيـث أن الأهـداف الإنمائيـة للألفيـــة والالتـــزامات 
المتصلـة بحقـوق الإنسـان في الألفيـة يكمـل كـل منـــها الآخــر ويعــززه. وبــدون إطــار لحقــوق 
الإنسان، يبرز أشد أفراد اتمع ضعفا، قد تحول الموارد إلى الأغلبية الأشد حضورا والأوسـع 
نفوذا في اال السياسي وتهمل في الوقت نفسه حالة الأقليات والسكان الأصليـين في ميـادين 
من قبيل ميادين العمل على كفالة التعليم الأساسـي للجميـع وخفـض معـدل وفيـات الأطفـال 
وتحســين صحــة الأم ومكافحــة فــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإيــدز والملاريــا والأمـــراض 

الأخرى. 
ـــك الــدولي. ففــي ٣ كــانون الأول/ديســمبر  وقـد وطـدت المفوضيـة علاقاـا مـع البن - ٩٥
ـــا   ٢٠٠١ قمـت بزيـارة للبنـك الـدولي في واشـنطن وناقشـت مـع قياداتـه الكيفيـة الـتي يمكـن
تفعيل المبادئ المعيارية المتصلة بحقوق الإنسان بحيث تصبح لها وجاهتها بالنسـبة لجـهود البنـك 
الإنمائية. فثمة أوجه تفاعل هامة بين حقوق الإنسـان والتنميـة المسـتدامة تسـتمد جذورهـا مـن 
عدم قابلية جميع حقوق الإنسان للانفصام سواء كانت حقوقا مدنية أو ثقافية أو اقتصاديـة أو 
سياسـية أو اجتماعيـة. وقـد نظمـت للخـــبراء في هــذا المضمــار حلقــة دراســية بشــأن حقــوق 
الإنسـان واسـتراتيجيات الحـد مـن الفقـر، عقـدت في جنيـف يومـي ١٩ و ٢٠ حزيـران/يونيـــه 
٢٠٠٢. وكـان لتلـك الحلقـة أثرهـا في دفـع عجلـة العمـل بشـأن مشـــروع المبــادئ التوجيهيــة 

المتعلقة باتباع ج قوامه حقوق الإنسان في استراتيجيات الحد من الفقر. 
ـــا يتصــل بحقــوق  ومـن أمثلـة تعميـم مراعـاة حقـوق الإنسـان، العمـل المضطلـع بـه فيم - ٩٦
المعوقين. ففي ظل التعاون مع المقرر الخاص للجنة التنميـة الاجتماعيـة المعـني بـالمعوقين أجـرت 
المفوضية دراســة لتقييـم المعايـير المعمـول ـا فيمـا يتصـل بحقـوق الإنسـان وبـالمعوقين والآليـات 
القائمة في هذا الميدان. ومؤدى الفكرة الرئيسية للدراسـة، الـتي اسـتهلت في ١٥ نيسـان/أبريـل 
٢٠٠٢، هـو أنـه يمكـن تعزيـز عمليـة الإصـلاح المضطلـع ـا علـى الصعيـد العـالمي فيمـا يتصــل 
بالمعوقين وزيادة سرعة إيقاعها إلى حد بعيد، لو تسنى الاستفادة بقدر أكبر من معايير حقـوق 
الإنسان وتوجيه اسـتخدامها نحـو أهـداف أكـثر تحديـدا. فعلـى الرغـم مـن أن حقـوق المعوقـين 
ليسـت بالمسـتجدة علـى جـدول الأعمـال في مجـال حقـــوق الإنســان غالبــا مــا يكــون هــؤلاء 

الأشخاص خارج دائرة الاهتمام في مجتمعام وغالبا ما تهمل حقوقهم أو لا يلتفت إليها. 
 

اتباع ج في التنمية قوامه الحقوق   باء -
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يمكن اعتبار الفكرة القائلـة باتبـاع ـج في التنميـة قوامـه الحقـوق بمثابـة تجسـيد عملـي  - ٩٧
للصلة التي لا انفصام لها التي تربط بين التنمية وحقـوق الإنسـان. فالنـهج القـائم علـى الحقـوق 
هو إطار مفاهيمي لعملية التنمية البشرية المنبنية، بحكـم طبيعتـها، علـى المعايـير الدوليـة لحقـوق 
الإنسـان والموجهـة بشـكل عملـي نحـو النـهوض بحقـوق الإنسـان وحمايتـها. كذلـك فـإن ذلــك 
النهج يدمج قواعد ومعايير ومبادئ المنظومـة الدوليـة لحقـوق الإنسـان في السياسـات والخطـط 
والعمليات الإنمائية. وترد تلك القواعد والمعايير في الـثروة الوفـيرة مـن المعـاهدات والإعلانـات 
الدوليـة الخاصـة بحقـوق الإنسـان. أمـا عـن المبـادئ موضـع البحـث فـهي: المشـاركة والتمكـــين 
والمساءلة وعدم التمييز وكفالة وجود روابـط صريحـة بـالقواعد والمعايـير الدوليـة الممعمـول ـا 

في مجال حقوق الإنسان. 
والواقـع أن اتبـاع ـج في التنميـة قوامـه حقـوق الإنسـان أمـر ينتقـــل بنــا مــن مناقشــة  - ٩٨
المبادئ العامة إلى مناقشة مسألة وضع إطار تحليلي للسياسـات العامـة ليسـتعان بـه في النظـر في 
القضايـا المعقـدة الداخلـة في المعادلـة الإنمائيـــة. وتتصــل إحــدى تلــك القضايــا بمســألة حقــوق 
الإنسان والبيئة. ومن ثم فإنه لبحـث ذلـك الإطـار التحليلـي، نظمـت المفوضيـة بالاشـتراك مـع 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة اجتماعـا للخـبراء في ١٤ و ١٥ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢. وقـد 
سلم الخبراء بترابط وتساند حقوق الإنسان والبيئة، وأشاروا إلى أن الدول والمنظمـات الدوليـة 
باتت تسلم على نحو متـزايد بالحقوق التي تتيح الحصـول علـى المعلومـات ومشـاركة العامـة في 
صنـع القـرارات واللجـوء إلى العدالـة، وأن ثمـة مجموعـة متناميـة مـن السـوابق القانونيـة أرســـتها 

هيئات قضائية وطنية عديدة توضح الروابط القائمة بين حقوق الإنسان والبيئة. 
وثمـة، أيضـا، إدراج متنـامي للروابـط القائمـة بـين الصحـة والتنميـة وحقـوق الإنســان،  - ٩٩
فقد غدت حقوق الإنسان تعتبر، على نحو متــزايد، أحـد التحديـات العالميـة الرئيسـية في مجـال 
ـــن القضايــا  الصحـة ويـولى، الآن، مزيـد مـن العنايـة لمسـاءلة الـدول بموجـب القـانون الـدولي ع
المتصلـة بالصحـة. ويذكـر في هـذا الصـدد أن لجنـة حقـوق الإنسـان أكـــدت مجــددا في قرارهــا 
٣١/٢٠٠٢ الحق في التمتع بأعلى مستوى مـن الصحـة البدنيـة والعقليـة يمكـن بلوغـه وقـررت 
تعيين مقرر خاص. وأكـدت اللجنـة أيضـا أهميـة إتاحـة إمكانيـة الحصـول علـى الـدواء باعتبـار 

ذلك من عناصر الحق المشار إليه. 
١٠٠ -وأولـت المفوضيـة عنايـة خاصـة لحقـوق الأشـــخاص المصــابين بفــيروس نقــص المناعــة 
البشرية/الإيــدز. واسـتضافت المفوضيـة وبرنـامج الأمـم المتحـدة المشـترك المعـني بفـيروس نقـص 
المناعـة البشـرية/الإيـدز مشـاورات أجراهـا الخـبراء يومـي ٢٥ و ٢٦ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢ بشــأن 
مسألة النظر في تنقيح المبدأ التوجيـهي رقـم ٦ مـن المبـادئ التوجيهيـة الدوليـة المتعلقـة بفـيروس 
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نقص المناعة البشـرية/الإيـدز وحقـوق الإنسـان (E/CN.4/1997/37، المرفـق الأول) وهـو المبـدأ 
المتصـل بتوفـير الوقايـة والعـلاج والرعايـة والدعـم. وتجـــدر الإشــارة إلى أن المبــادئ التوجيهيــة 
ـــبتمبر ١٩٩٦ في اجتمــاع التشــاور الــدولي الثــاني المعــني  الدوليـة الـتي تم وضعـها في أيلـول/س
بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ونشرا المفوضية وبرنامج الأمـم المتحـدة المشـترك المعـني 
بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـــدز في عــام ١٩٩٨، توفــر التوجيــه، في مجــال السياســات 
العامـة، للحكومـات والقـائمين علـى وضـــع السياســات والمنظمــات الدوليــة والمنظمــات غــير 
الحكومية وأنصار حقوق الإنسان، وذلك فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسـان المتصلـة بفـيروس 

نقص المناعة البشرية/الإيدز. 
١٠١ - ونشـرت المفوضيـة بالاشـتراك مـع البرنـامج المذكـور تقريـرا عنوانـه �تطبيـــق حقــوق 
الإنسان في مجال الصحة الجنسية والإنجابية�. ويعكس ذلك التقرير نتائج اجتماع عقده فريـق 
خبراء في الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ حزيران/يونيه ٢٠٠١ لتقييم التقـدم المحـرز في إدمـاج الحقـوق 
ـــاهدات وتقييــم العقبــات الــتي تعــترض ذلــك  الإنجابيـة في أعمـال الهيئـات المنشـأة بموجـب مع
والفرص المتاحة في هذا الصدد. وحـدد الاجتمـاع الإجـراءات والتوصيـات الـتي مـن شـأا أن 
تكفل أداء الالتـزامات المنصــوص عليهــا فـــي المعاهــــدات بشـكل أفضـل علـى الصعيـد المحلـي 

بما يحقق للمرأة والرجل التمتع بالصحة الإنجابية والجنسية. 
ـــور الجنســاني في حقــوق الإنســان والتنميــة تشــكل قضيــة  ١٠٢ - والحاجـة إلى إدمـاج المنظ
ـــاتوا يعتبروــا عنصــرا لازمــا في  موضـع إدراك متــزايد مـن جـانب الخـبراء في اـالين اللذيـن ب
عملهم. وفي هذا الصدد يمكن أن توفر معايير حقوق الإنسان المعتمدة دوليـا بالتوجيـه بشـكل 
مفيد لجهود تحسين حقوق المرأة لا سيما وأن قانون حقوق الإنسان الدولي ينصـب في جـانب 
كبير منه على مسألة التمييز. وقـد تعـهد مـا مجموعـه ١٦٩ دولـة بتطبيـق اتفاقيـة القضـاء علـى 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويعد التصديق على تلك الاتفاقية وغيرها من المعايير القانونيـة 
المتعلقة بالمساواة بين الجنسـين وبحقـوق المـرأة، سـندا ووسـيلة لإعمـال حقـوق الجميـع حـتى في 
سياق الاختلافات الثقافية. ولطالما جرى التسليم ببعض أبعـاد أثـر الفـروق بـين الجنسـين علـى 
النمو الاقتصادي والتنمية. وقد رُبط بين تحسن فرص الفتيات في الحصول على التعليم وزيـادة 
المساواة بين الجنسين في التعليم الثانوي والزيادات في نصيب الفرد مـن الدخـل. فعندمـا تحـرم 
المرأة من الحـق في الإرث أو في الملكيـة، يعـتري الجمـود أدوار الجنسـين نتيجـة لذلـك ممـا يؤثـر 

على فعالية الاستراتيجيات الإنمائية. 
 

المشاركة في المؤتمرات العالمية التي عقدت في الآونة الأخيرة   جيم -
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ـــة  ١٠٣ - شـاركت مفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان في المؤتمـر الـدولي لتمويـل التنمي
الذي عقد في مونتيري، المكسيك، في آذار/مـارس ٢٠٠٢. وسـلطت المفوضيـة الأضـواء علـى 
ـــة  مـا يتعلـق بالتعـاون الـدولي والشـراكات الإنمائيـة مـن قواعـد أساسـية ترتبـها الصكـوك الدولي
لحقـوق الإنسـان لدعـم الجـهود الوطنيـة. وينبغـي للمجتمـع الـدولي، أن يدعـــم ممثــلا في مؤتمــر 
مونتـيري مبـادرات تمسـك فيـها بزمـام الأمـور بلـدان ومنـاطق كمبـادرة الشـراكة الجديـدة مــن 
أجل تنمية أفريقيا التي أقرت فيها البلدان الأفريقية بأن تكوين شـراكات مـع البلـدان الصناعيـة 
تشـمل زيـادة المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة وتدفقـات رؤوس الأمـوال وفـرص دخـــول الأســواق، 
والتخفيف من عبء الدين، إنما يتطلب منـها �أن تلـتزم بإقامـة حكومـة تخضـع للمسـاءلة وأن 

تأخذ بثقافة قوامها حقوق الإنسان والمشاركة الشعبية�. 
١٠٤ - وكانت خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعـام ١٩٩٦ قـد دعـت المفوضيـة إلى 
أن تضع، بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة المنشـأة بموجـب المعـاهدات والوكـالات المتخصصـة 
وبرامـج منظومـة الأمـم المتحـدة والآليـات الحكوميـة الدوليـة المناسـبة، تعريفـا أفضـل للحقـــوق 
المتصلة بالغذاء المبينة في المادة ١١ من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والثقافية. ومما شكل مساهمة حاسمـة في تحقيـق هـذا الهـدف، مـا قدمتـه اللجنـة المعنيـة بـالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من مساهمة على مستوى وضع التشريعات بخاصة في التعليـق 
العام رقم ١٢ واجتماعات التشاور فيما بين الخبراء الثلاثة التي عقدـا المفوضيـة في جنيـف في 
١ و ٢ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٧، ورومـا في ١٨ و ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـــبر ١٩٩٨، 
وبون من ١٢ إلى ١٤ آذار/مارس ٢٠٠١، وفي الإجراءات التي اتخذـا لجنـة حقـوق الإنسـان 

من خلال عمل المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء. 
١٠٥ - وعلى نحو مـا ذكرتـه اللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة فـإن 
جذور مشكلة الجوع وسوء التغذية لا تكمن في نقص الأغذيـة وإنمـا في انعـدام الحصـول علـى 
 (E/ C.12/1999/5) ف التعليـق العـام رقـم ١٢الغذاء الكافي لجملة أسباب أحدها الفقـر. ويعـر
الــذي اعتمــد في عــام ١٩٩٩ عنــاصر الحــق في الغــذاء الكــافي. فقــد ورد فيــه أن المضمــــون 
ــــة تكفيـــان لتلبيـــة  الأساســي للحــق في الغــذاء الكــافي يعــني: (أ) توفــر الغــذاء بكميــة ونوعي
الاحتياجات التغذوية للأفـراد وخلـو الغـذاء مـن المـواد الضـارة وكونـه مقبـولا في سـياق ثقـافي 
معين؛ (ب) إمكانية الحصـول علـى الغـذاء بطـرق تتسـم بالاسـتدامة ولا تعطـل التمتـع بحقـوق 
ـــي  الإنسـان الأخـرى. وفي حـين يـرد في التعليـق العـام رقـم ١٢ أن الحـق في الغـذاء الكـافي ينبغ
إعماله بصورة تدريجيـة، يـرد في نفـس التعليـق أن علـى كـل دولـة أن تكفـل لجميـع الخـاضعين 
لولايتها القضائية الحصول على الحد الأدنى من الغذاء الأساسي المناسب مـن الناحيـة التغذويـة 

والمأمون، وأن تضمن التحرر من الجوع. 
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١٠٦ - وسـاهم المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنسـان المعـني بـالحق في الغـذاء أيضـا في فـــهم 
مسـألة عدالـة هـذا الحـق ومعنـاه ولا سـيما مـن حيـث إدراج المـــاء ضمــن عنــاصر �الغــذاء�. 
وتناول المقرر الخاص أيضا إعمال الحق في الغذاء أثناء الصراعات المسلحة والترابط القـائم بـين 

الحق في الغذاء والتجارة الدولية(٤). 
١٠٧ - وفي الفـــترة مـــن ١٠ إلى ١٣ حزيـــران/يونيـــــه ٢٠٠٢، اضطلــــع رؤســــاء الــــدول 
والحكومات باستعراض قيموا فيه ما تم التوصـل إليـه في تنفيـذ الالتزامـات الصـادرة عـن مؤتمـر 
القمة العالمي للأغذية لعام ١٩٩٦ بعد مرور خمـس سـنوات علـى انعقـاده. وكـانت تلـك هـي 
المـرة الأولى الـتي يقـر فيـها رؤسـاء الـدول والحكومـات وممثلوهـم بـأن مبـادئ حقـوق الإنســان 
توفر استراتيجية لبلوغ أهداف القمة وأا أداة قوية لرصـد الامتثـال لأهدافـها. ويمكـن اسـتقاء 
الاستنتاجين الرئيسيين من إعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذيـة المعنـون �بعـد خمـس سـنوات�. 
وأول الاستنتاجين أن الأساس القانوني للمبـادئ التوجيهيـة الدوليـة هـو القـانون الـدولي القـائم 
لحقوق الإنسان؛ وثانيهما أنه من الضروري أن تركز هـذه المبـادئ علـى زيـادة تحديـد المبـادئ 
والقوانـين والسياسـات والمؤسسـات وغـير ذلـك مـن التدابـير الـتي ستسـهل الإعمـال التدريجـــي 

للحق في الغذاء الكافي. 
١٠٨ - وتشارك المفوضية في مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة المنعقـد في جوهانسـبرغ في 
ــة  الفـترة مـن ٢٨ آب/أغسـطس إلى ٣ أيلـول/سـبتمبر. واسـتعدادا لهـذه القمـة، أعـدت المفوضي
ورقـة معلومـات أساسـية تسـوق فيـها الحجـج المؤيـدة لتوخـي ـج للقضـاء علــى الفقــر قوامــه 
حقوق الإنسان، ولا سيما في مجالات الحق في الصحة والغـذاء والمـاء. وتبـين الورقـة كيـف أن 
حقوق الإنسان، إذا كانت مدعومة بإطار قانوني دولي شامل ومعمولا ا علـى نحـو مسـتدام، 
ـــة  يمكـن اسـتخدامها كـأدوات اسـتراتيجية في اسـتراتيجيات الحـد مـن الفقـر. ونظمـت المفوضي
كذلك حلقة عمل تحــت شـعار �الشـراكة الجديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا وحقـوق الإنسـان 
ومفوضيـة الأمـم المتحـــدة لحقــوق الإنســان: وضــع مؤشــرات لحقــوق الإنســان�. وتشــارك 
المفوضيـة في أحـداث تنظـم بـالتوازي مـع مناسـبات أخـرى وتتنـاول في تلـــك الأحــداث عــدة 
ــة  مسـائل كالعلاقـة بـين البيئـة وحقـوق الإنسـان وبـين حقـوق الإنسـان والمـرأة في سـياق التنمي

المستدامة. 
 

الاستنتاجات والتوصيات   سابعا -
١٠٩ - كان عملي كمفوضة سامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان شرفا كبيرا وإن لم يخــل 
أحيانا من تحديات تثبط الهمم. وقد لمسـت خـلال هـذه السـنوات الخمـس تحـولاً في طريقـة 
تناول حقوق الإنسان وفي تعميم ج في جميع أجهزة منظومـة الأمـم المتحـدة يتنـاول عملنـا 
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انطلاقـا مـن تلـك الحقـوق، وفي العلاقـات القويـــة الــتي أصبحــت تربــط الآن بــين الســلام 
والأمن، وحقوق الإنسان والتنمية البشرية، وفي إقبال اتمعات المدنية في كل منطقة على 
كيفية الاستفادة مما تقطعه الحكومـات علـى نفسـها مـن التزامـات بتصديقـها علـى مواثيـق، 
ـــرارات المتعلقــة  واتفاقيـات حقـوق الإنسـان واسـتخدامها كوسـيلة تكفـل شـفافية اتخـاذ الق
بالمسـائل الاقتصاديـة والاجتماعيـة واعتمـاد تلـك القـرارات علـى مبـدأ المشـــاركة. وينبغــي 
التركيز بصورة أساسية في السنوات القادمـة علـى تطويـر، وتعزيـز، نظـم الحمايـة الوطنيـة؛ 

ذلك أن حماية حقوق الإنسان أو انتهاكها مسألة تحسم على المستوى الوطني والمحلي. 
١١٠ - وإني فخـورة للغايـة بالمفوضيـة وبـالزملاء الذيـن يعملـون تحـت قيـادتي، وأنـا أحــث 
الجمعية العامة على أن تواصل تقـديم دعمـها القـوي لخلفـي ولعمـل المفوضيـة في السـنوات 

القادمة. 
 

الحواشي 
إسبانيا، إستونيا، ألمانيا، إيران (جمهورية – الإسلامية)، أيرلنــدا، أيسـلندا، إيطاليـا، الـبرازيل، البرتغـال، بلجيكـا،  (١)
بلغاريا، بولندا، بيرو، تركيا، الجمهورية التشيكية، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، السـويد، 
سويسرا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كندا، كوستاريكا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، مالطـة، المكسـيك، 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النرويج، النمسا، هنغاريا، هولندا، اليونان. 
في ١٠ تموز/يوليه ٢٠٠٢، بلغ عدد الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والسياسـية ١٤٨  (٢)
ـــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ١٤٥ دولــة؛  دولـة؛ والـدول الأطـراف في العـهد الـدولي الخـاص ب
والدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ١٦٢ دولة؛ والدول الأطراف 
في اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة ١٦٩ دولـــة؛ والــدول الأطــراف في اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ١٢٩ دولة؛ والدول الأطراف في 

اتفاقية حقوق الطفل ١٩١ دولة. 
قـدم المقـرر الخـــاص حــتى الآن تقريريــن (A/CN.4/2001/53 و A/CN.4/2002/58)، إلى لجنــة حقــوق الإنســان  (٣)

 .(A/56/210) وتقريرا أوليا إلى الجمعية العامة ،(E/CN.4/32/58/Add.1) وتقريرا عن بعثة
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 المرفق 
الزيارات القطرية التي اضطلع ا في الفترة مـن ١ تشـرين الثـاني/نوفمـبر 

 ٢٠٠١ إلى ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠٢ 
ـــة  في القــرار ١٤١/٤٨ المــؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٣، عــهدت الجمعي - ١
العامة إلى المفوض السامي بـالدخول في حـوار مـع جميـع الحكومـات بغيـة تـأمين احـترام جميـع 
حقوق الإنسان. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، زرت عدة بلدان في أفريقيا وآسـيا وأمريكـا 
اللاتينية. ويرد أدناه سرد لوقائع هذه الزيارات. وقد حثثت خلال هذه الزيـارات الـدول علـى 

تعزيز نظم حمايتها الوطنية وأثرت معها القضايا الفردية المثيرة للقلق. 
وكانت الزيارة التي قمت ا إلى الهند في الفترة من ١٠ إلى ١٥ تشرين الثــاني/نوفمـبر  - ٢
 ٢٠٠١ ذات منظــور دون إقليمــي وآخــر وطــني. فعلــى المســتوى دون الإقليمــي، خــــاطبت
اجتماع مناصري حقوق الإنسان من مواطني بلدان جنوب آسيا، وهو عبارة عن تجمـع يضـم 
 مدافعين عن حقوق الإنسان في الهند وبنغلاديش ونيبال وسـري لانكـا وباكسـتان، وافتتحـت
أعمال حلقة العمل دون الإقليمية لآسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا بشـأن قابليـة الاحتجـاج 
بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة، وهـي حلقـة نظمتـها لفـائدة القضـاة والمحـــامين في 
مفوضية حقوق الإنسان بالتعـاون مـع الحكومـة الهنديـة في سـياق إطـار آسـيا والمحيـط الهـادئ. 
واجتمعت مع كبار المسؤولين وأثـرت معـهم مسـألة التوقيـع علـى معـاهدات حقـوق الإنسـان 
والتعاون مع آليات لجنـة حقـوق الإنسـان والهيئـات المنشـأة بموجـب معـاهدات. وأثـرت أيضـا 
المسائل التي تخـص حقـوق الإنسـان بمـا في ذلـك قـانون منـع الإرهـاب، وعـدد الوفيـات داخـل 

مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة والجهاز القضائي، والادعاءات المتعلقة بحالات التعذيب. 
وقمت بزيارة إلى الصين في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١، ومـرة أخـرى في الفـترة مـن  - ٣
١٨ إلى ٢٠ آب/أغسطس ٢٠٠٢. وخلال هذه السنة، واصلنا، وعمقنـا، مـا قمنـا بـه لفـائدة 
الشـرطة مـن قبـل مـن عمـل في مجـال حقـوق الإنسـان، والتوعيـة بحقـوق الإنســـان في المــدارس 
لغرس المعايير الدولية لحقـوق الإنسـان داخـل البلـد. وتشـمل مجـالات العمـل الجديـدة حلقـات 
عمل لموظفي إدارة السجون والقضاة والمحامين وتقديم زمـالات تتعلـق بحقـوق الإنسـان ودعـم 
المؤسسات الأكاديمية. وخلال الزيارة الثانية، شاركت في حلقة عمل لفائدة القضـاة والمحـامين 
في بيجين. وقد فتحت هذه الحلقة عهدا جديدا هاما لتاريخ التعاون في مجـال حقـوق الإنسـان 
بين المفوضية والحكومة الصينية. وقمت بتقييم مدى تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين المفوضيـة 
والصـين واجتمعـت مـع كبـار المسـؤولين في الدولـة، وزرت مشـروعا جديـدا لتقـديم المســاعدة 
القانونية يتبع رابطـة كـل نسـاء الصـين. ومثلمـا كـان الأمـر في زيـاراتي السـابقة، فـإنني حثثـت 
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أيضا السلطات الصينية على تعزيز ما تتخذه من إجراءات لحماية حقـوق الإنسـان، ولا سـيما 
نظام التشغيل بغرض إعادة التوعية، واحترام حرية التعبير. 

وقمـت بزيـارة للـبرازيل في الفـترة مــن ٣٠ كــانون الثــاني/ينــاير إلى ١ شــباط/فــبراير  - ٤
٢٠٠٢. وقد تركزت المناقشة على جملة أمور من بينها متابعة بعثة تقييم احتياجـات المفوضيـة 

لعام ٢٠٠١. وشمل ذلك مناقشة تنفيذ خطة العمل الوطنية. 
وقمت بزيارة رسمية إلى سويسرا في ١٨ شــباط/فـبراير ٢٠٠٢. وقـد ركـزت المناقشـة  - ٥
على تحسين التعاون مع المفوضية ولا سيما في مجال التنمية. وجاءت الزيارة قبل بضعة أسـابيع 

من الاستفتاء الوطني الذي مكّن سويسرا من الانضمام إلى الأمم المتحدة. 
وزرتُ مصر في الفترة من ٢٨ شباط/فبراير إلى ١ آذار/مارس ٢٠٠٢، وناقشـت مـع  - ٦
كبار المسؤولين حالة حقوق الإنسان في البلد والشواغل ذات الصلـة الـتي أعـرب عنـها مجتمـع 
حقوق الإنسان بشأن بعـض أحكـام مشـروع القـانون المتعلـق بالجمعيـات والمؤسسـات المدنيـة 
ــد  الـذي لم يكـن قـد عـرض بعـد علـى مجلـس الشـعب في الوقـت الـذي قمـت فيـه بزيـارتي. وق
اعتمد هذا القانون للأسف في وقت لاحـق. وأثنـاء وجـودي في القـاهرة اجتمعـت مـع الأمـين 
العام لجامعة الدول العربية وناقشت معه سبل تحسين التعاون. وفي ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، 
وقعنا، أنا والأمين العام، مذكرة نوايا تحدد جهود التعاون الرامية إلى وضع برنـامج للمسـاعدة 
التقنيـة في مجـال حقـوق الإنسـان بحيـث يشـمل، فيمـا يشـمل تدريـب موظفـــي الأمانــة وعقــد 

اجتماعات وحلقات دراسية مشتركة، وتبادل المعلومات والوثائق والمشورة والتعاون. 
ـــك  وفي البحريــن الــتي زرــا يومــي ٢ و ٣ آذار/مــارس ٢٠٠٢، رحبــت بقــرار المل - ٧
انضمام بلده إلى اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة. وأحطـت علمـا أيضـا 
ـــاق العمــل الوطــني الرامــي إلى إقامــة جــهاز ديمقراطــي ينتخــب  بوجـــود بنــود هامــــة في ميث
أعضـاؤه، وتـأكيد الحقـوق السياسـية للمـرأة في التصويـت والترشـح للانتخابـــات والضمانــات 
المعـتزم توفيرهــا لفصــل الســلطات وتحقيــق اســتقلالية القضــاء وضمانــات حقــوق وحريــات 

الأفراد. 
وزرتُ لبنـان في الفـــترة مــن ٤ إلى ٦ آذار/مــارس ٢٠٠٢، وحضــرتُ حلقــة العمــل  - ٨
السـنوية العاشـرة للتعـاون الإقليمـي لتعزيـز وحمايـة حقـــوق الإنســان في منطقــة آســيا والمحيــط 
الهادئ. وقد اعتمد ممثلــو حكومــات بلــدان المنطقة، بالاشتراك مع ممثلـي المؤسسـات الوطنيـة 
لحقـوق الإنسـان والمنظمـات غـير الحكوميـة الحـاضرة بصفـــة مراقــب، خطــة عمــل ســتنفذ في 

غضون سنتين. 
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وزرتُ أفغانسـتان في الفـترة مـن ٧ إلى ١٠ آذار/مـارس ٢٠٠٢ واحتفلـت في كــابول  - ٩
باليوم الدولي للمـرأة. وكـانت زيـارتي بمثابـة إعـلان عـن بـدء عمليـة مسـاعدة أفغانسـتان علـى 
تنفيذ البنود المتعلقة بحقوق الإنسان في اتفاقية بون والواردة بالتفصيل في هـذا التقريـر. والأمـن 
الإنسـاني هـو الآن أشـد القضايـا إلحاحـا في أفغانســـتان. ومــن المشــجع أن يــرى المــرء وجــود 
اسـتقرار نسـبي في كـابول بفضـل جـهود القـوة الدوليـة للمسـاعدة الأمنيـة. لا تـزال بقيـة البلــد 
ــــاء وجـــودي في  تفتقــر للأمــن. والحالــة في شمــال أفغانســتان تثــير القلــق بوجــه خــاص. وأثن
أفغانستان، زرت مزار الشريف وقابلت رجالا ونساء من طائفة البشتون حدثوني عـن أعمـال 
قتـل في هـذه المنطقـة وعـن تعـدد حـالات اغتصـاب النسـاء وصغـار الفتيـــات والنــهب وســرقة 

الدواب. 
 ــــارس ٢٠٠٢، حثثـــت وأثنــاء زيــارتي لباكســتان في الفــترة مــن ١١ إلى ١٣ آذار/م - ١٠
الحكومة على أن تصدق، في جملة أمور، على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسـية 
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة واتفاقيـة مناهضـة التعذيـب، 
وعلى أن تقيم مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية. ولا تـزال دواعـي القلـق 
الأساسية تتمثل في العنف ضـد المـرأة وجرائـم الشـرف وتجـاوزات الشـرطة ومظـاهر الخلـل في 
إقامـة العدالـة وعقوبـة الإعـدام، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بقـانون التجديـف علـى االله، فضـلا عــن 

ظاهرة الإفلات من العقاب. 
وزرتُ المكسيك في الفترة من ٣٠ حزيران/يونيه إلى ٢ تموز/يوليه ٢٠٠٢ وحضـرت  - ١١
حلقـة دراسـية للخـبراء في أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريبي بشـأن تنفيـذ إعـلان خطــة 
عمل ديربان، وهي حلقة نظمتـها المفوضيـة بالتعـاون مـع اللجنـة الاقتصاديـة لأمريكـا اللاتينيـة 
ومنطقة البحر الكاريبي. وحضر الحلقة ممثلون عن الحكومات والمؤسسات الوطنية والمنظمـات 
غـير الحكوميـة في المنطقـة. وفي ١ تمـوز/يوليـه، وقّعـت، ووقّـع معـي وزيـر خارجيـة المكســيك، 
اتفاقا لإقامة مكتب في المكسيك. وتركّزت المحادثات في المكسـيك علـى العديـد مـن المواضيـع 
المحددة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في البلد والاستعدادات الجارية للمرحلة الثانية من برنـامج 
التعـاون التقـني مـع المفوضيـة. وقـد رحبـت بـالخطوة الـتي أصبحـت تلقاهـا حقـوق الإنســان في 
البرنامج السياسي الجديد للمكسيك، ولا سيما فيمـا يتعلـق بجميـع القـرارات ذات الصلـة الـتي 
اتخذت في هذا اال خلال السنة الماضية، وبالدعوة المفتوحـة لجميـع القـائمين في اللجنـة علـى 
الإجـراءات الخاصـة لزيــارة البلــد، وبقيــام المقرريــن الخــاصين بزيــارات أخــرى في المســتقبل. 
ومما شجعني أيضا تعيين مدعٍ خاص لإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسـان الـتي حدثـت 
ـــق المكســيك علــى عــدة  في السـبعينيات والثمانينيـات ولإنصـاف الأسـر، كمـا شـجعني تصدي
صكـوك دوليـة لحقـوق الإنسـان. وقـد شـجعت حكومـة المكسـيك علـى أن تواصـل جـــهودها 
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لتحسين النظام القضائي الحالي والحد من ظاهرة الإفلات من العقـاب وذلـك باتخـاذ إجـراءات 
حكومية فعالة ودعم المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. 

وزرتُ بـيرو في الفـترة مـــن ٣ إلى ٥ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٢. وشــجعتني الخطــوات الــتي  - ١٢
اتخذا الحكومة في مجال حقوق الإنسان وتفــاني مؤسسـات اتمـع المـدني وشـاركت أيضـا في 
حلقة العمل دون الإقليمية التي نظمتها حكومة بيرو بالتعاون مع المفوضية وشـعارها �حقـوق 
الإنسان والتنمية واتمع الأنديني�. وركزت حلقة العمل على ثلاثة مواضيع: التنميـة والفقـر 
وعـدم التميـيز؛ والتنميـة وحكـم القـانون؛ وحقـــوق الإنســان والتجــارة. وشــاركت أيضــا في 
جلسة استماع عامة للجنة تقصي الحقائق والمصالحة وفي حفل افتتاح مهرجان �حقـوق المـرأة 

من حقوق الإنسان� وألقيت كلمة أمام طلبة الأكاديمية الدبلوماسية. 
وزرتُ كمبوديا في الفترة مـن ٢٠ إلى ٢٢ آب/أغسـطس ٢٠٠٢ بغيـة لفـت الانتبـاه  - ١٣
ـــم أنشــطة مكتــب  إلى الشـواغل الخطـيرة القائمـة في المنطقـة دون الإقليميـة بشـأن الاتجـار ودع
كمبوديـا للمفوضـة السـامية لحقـوق الإنسـان ومناقشـة عـدد مـن قضايـا حقـــوق الإنســان مــع 
 تمـع المـدني وفريـق الأمـم المتحـدة القطـــري والمــانحين. وأثنــاء زيــارتي، خــاطبتالحكومـة وا
الجمعية الوطنية، حيث وجهت نـداء مـن بنـوم بنـه عـن موضـوع الاتجـار. وقبـل زيـارتي بفـترة 
ـــت مــع عــدة  وجـيزة، قـابلت في بيجـين جلالـتي ملـك وملكـة كمبوديـا. وفي بنـوم بنـه اجتمع
مسؤولين من بينهم رئيس الوزراء وغيره من كبار أعضـاء الحكومـة ورئيـس الجمعيـة الوطنيـة. 

وكانت هذه الزيارة هي الثانية إلى كمبوديا خلال فترة عملي كمفوضة سامية. 
ــــن ٢٣ إلى ٢٥ آب/أغســـطس ٢٠٠٢، وهـــي  وزرتُ تيمــور – ليشــتي في الفــترة م - ١٤
الزيارة الثانية التي أقوم ا لهذا البلد. وقد قامت بالتنسيق لهذه الزيـارة وحـدة حقـوق الإنسـان 
في إدارة الأمم المتحدة الانتقاليـة في تيمـور - ليشـتي، وهـي وحـدة تعمـل بالتعـاون الوثيـق مـع 
المفوضية. وخلال زيارتي، اجتمعت مـع مسـؤولين مـن جميـع المسـتويات في الحكومـة واتمـع 
ـــن دلهــي  المـدني ومجموعـات مـن ضحايـا انتـهاكات حقـوق الإنسـان وأفـراد أسـرهم في كـل م
وبلـدات أخـرى مـن بينـها سـواي. وخـاطبت أيضـا الجمعيـة الوطنيـة والقضـاة والمحـامين. وقــد 
ركزت الزيارة الاهتمام على أشكال دعم الأمم المتحدة لإنشاء هيكـل أساسـي وطـني لحقـوق 
الإنسان يشمل الجهاز القضائي؛ كما نوقشت العناصر النهائية لمشـروع جديـد للتعـاون التقـني 
مع المفوضية. وأبلغت الجهات الرسمية التابعــة للمجتمـع المـدني عـن عزمـه القـوي إقامـة العدالـة 
ـــتي ارتكبــت في  وضـرورة تـأمين المسـاءلة عـن مخالفـات حقـوق الإنسـان بمـا فيـها المخالفـات ال

تيمور – ليشتي في عام ١٩٩٩. 
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